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إن التديل لله بمحمذله ) ونستعينه ) وستعهره » وستهليه » 


وتعرد ماله بحن شعورن الفيينا» ومن سيكاتك اعمالناه 
من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشيد 
ادال الله إلا اله ومصده. لأ شريلة لهن..واشهك. ان سيدنا 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليهء وعلى آله وصحبه. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً . 


أما بعد: 


فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم؛ إذ لا يستغني 
عقه النقيه ول المتس .ول" الميحدت. وهنو القانون الدق 
والزلل في الاستنباط وبه تلحق الأحكام بأشباههاء والفرع 
بأصلهء والعلة بمعلولها. ورغبة مني في إحياء تراث سلفنا. 
والاعتناء بالمتون العلمية عند الحنابلة؟ وذلك لقلتها مقارنة 
بالمذا عب |( حر 


وقد وقع اختياري على كتاب اغاية السول إلى عله 
الأصول» للإمام ابن المبرد وذلك لأمور منها : 

لابه من المختصرات في علم الاصول. 

- ولاعتماده في مختصره على كتابين جليلين» وهما: 
«أصول الفقه4؛ لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي» و«المختصر في أصول الفقه» لعلى بن محمد 
البعآن البعروت: بازن اللحام: 

- ولكثرة نقوله عن علماء المذهب؛ كالقاضيء وابن 
عفيل اتصريحا آو.تلميهاة: .وقد ينقل م غير الجناا: 
كالجويني وغيره. 

- وكثرة نقوله في المسألة الواحدة. 


م 


1[ أبنب و 

العلّامة جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن 
احم ين .سن دن أحمد.ين عبة الفادى. .نن .عبد الحمية. ين 
عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدذامةء الشهير 
بابن المبرد - بكسر الميم وفتح الراء -» وقيل: المبرد - بفتح 
الميم .ركس الراةب: 

ولد فى صالحية دمشق في غرة محرم سنة : (851ه). 
وقيل: (٠84ه)ء‏ وتوفي سنة: (109ه). 


0 شيو خه : 
١‏ ببالقاضيى جلاع الدين ادو الحمين على من 


سليمان بن أحمد المرداوي الصالحي الحنبلي» منقح 
المذهب ومحمفقه») وصاحب التصانيف مثل : «الإنصاف في 


)١(‏ مصادر ترجمته: الضوء اللامع »)"08/١١(‏ وشذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب »)١57/٠١١(‏ والكواكب السائرة 2)5١1٠//١(‏ 
/ 


معرفة الراجح منى الخلااف)ء» و«التحبير شرح التحريرا 
وغيرهماء توفى سنة: (8/0ه). 

اب العااية تفي الدين ابن تنس أعر بكر بن 
(الحاشية على فروع ابن مفلح). 

اه العامة الفقيه القاضى تفن الدين المجراعي 
ابو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر الحسيني 
التق الصالحى الحنيلن 2 سنة: (8/75ه)ء صاحب 

5 - القاضي برهان الدين أبو إسحاق. إبراهيم بن 
(85ه)ء الجر مصنماته : (المبدع فين شرح المقنع . 
0 تلاميذه : 


(*90ه) وقل الك كتاناً 5 مناقب شيخه سماه «الهادى 


إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي» . 
"يب النقيه العلؤانة الراهد أبو القضل شبهاتب الدين: 


/ 


الدمشقي. توفي سنة: (979ه).» صاحب كتاب «التوضيح 
في الجمع ني المقنع والتنقيح) . 

؟ - المقرئ زين الدين فضل بن عيسى النجدي 
الحنبلي» قال ابن عبد الهادي: «قرأ عَلَىَ المقنع وغيره». 

0 مؤلّفاته : 

ألف ابن عبد الهادي في فنون متعددة رحمه الله 
تعالى» وسأذكر بعضاً منها : 

١‏ «الذرٌ النقي في شرح ألفاظ الخرقي»» طبع 
بتحقيق د. رضوان مختار بن غريبة» رسالة دكتوراه. 

5 «جمع الجوامع في الفقه» جمع فيه الكتب الكبار 
في الفقه. وأكثره مفقود» ويوجد منه جزان» وعندي 
مصورتها . ظ 

 *‏ «تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب 
أهل السَّنَّةَ والجماعة»» وهو كتاب في العقيدة» وعندي 
نسخة منه» وقد وهم من نسبه إلى أصول الفقه . 

؛ ‏ «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في 
الأحكام». طبع عدة طبعات . 


بح وح 
تحفيق اسم الكتاب 
04071 هنلك10يب ج114 


جاء فى النسخة المصرية أن اسمه «بلغة الوصول على 
مذهب الإمام أحمد) . 

وجاء في نفسسن التسخة أن اسم الكتاب «تحفة 
الوصول إلى علم الأصول». 

وهذا دليل على الااضطراب فى اسم الكتاب» وسبق 
إن نا ان «تحفة الوصول» كتاب في العقيدة ليس في 
أصول الفقه كما وهم البعض»ء وكثير ممن ترجم للمؤلف 
لم يذكر بلغة الوصول» ولعله خطأ من بعض النساخ . 

وفي نسخة المؤلف جاء العنوان واضحاً بما لا يدع 
مجالاً للشك. كتاب «غاية السول إلى علم الأصول». 
وكذلك في الشرح فإن المؤلف نص في شرحه أنه يشرح 
كتابه «غاية السول». 

ومن هنا يتبين لنا أن الكتاب اسمه «غاية السول إلى 2 
علم الأصول». 


١‏ النسخة التي رمزتٌ لها بالأصل: 

وهي نسخة بخط المؤلف. مصورة عن نسخة برلين 
ألمانياء وصورتها في مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
بدولة الكويت وعدد أوراقها ١١‏ ورقةء كتبها فى شهر رجب 
سنة: (50/ه). 
" - النسخة الثانية والتي رمزتٌ لها ب(ز): 

وهى نسخة مصرية» وزارة الأوقاف» المكتبة المركزية 
للمخطوطات الإسلامية» الرقم العام »)١57(‏ الرقم الخاص 
(776)» وعدد أوراقها )١9(‏ ورقة حسب ترقيم المكتبة. 
وإلا فعدد أوراقها (ا١)‏ ورقة»ء وناسخها محمد بن عبد الله 
الحميدي» وانتهى من نسخها في يوم السبت شهر ذي 
القعدة سنة: (/5601١ه).‏ 
 "‏ النسخة الثالثة والتي رمزت لها ب(ع): 

وهي في الحقيقة شرح لهذا المتن كتب على عنوانها. 
اغاية السول في علم الأصول».ء وصورتها في وزارة 

١١ 


الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويتء إدارة 
المخطوطاتء. برقم (خه:؟/7). وعدد أوراقها (08) 
ورقة» اسم الناسخ محمد الشبل» سنة النسخ (117١ه)ء‏ 
وقد تملكها العلّامة عبد الله خلف الدحيان» وجاء في 
الورقة الأخيرة قيد مقابلة بتاريخ: (771١ه).‏ على نسخة 
مكتوبة سنة: (77١١ه)»‏ وكان هذا الدافع لاعتماد هذه 
النسخة لمقابلة الشيخ. ولعلم الشيخ وتضلعه في الفقه 
الحنبلى وأصوله. 
4 - النسخة الرابعة: 

وهي المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تأليف على بن محمد البعلى المعروف 
بابن اللحام طبعة جامعة أم القرى تحقيق د. محمد مظهر 
بقاء وكان الدافع لاعتماد هذا الكتاب أن ابن المبرد 
اعتمدها في تبره وبحينها قرضت” المقن د الى ١‏ ااغارة 
السول اي كان اشيه بالمكتهير اللمشعصي» ولو قلق إن 
«غاية السول» مختصر لكتاب ابن اللحام لكنتٌ صادقا 
بإذن الله تعالى» صحيح أنه يخالفه في الترتيب» ولعله يوافق 
ابن مفلح في ترتيبه» ولكن لم يخرج عن ابن اللحام إلا 
قليلاء والله أعلم. 


١ ؟‎ 


١‏ - اعتمدتثت الأصل الذي بخط البيعو نقيت إلا 
ما جزمت بخطته أو ترجيحه؛ فإنى أذكره فى الهامش . 

عفالدكر فى رفن الريادات» فإ كانق تفيق. حكما 
او اتعرينا زانذا ذكرقه. فى المقوه: واقترتك لبها فى اليافش: 
أمّا غير ذلك فلا أشير إليه»ء وما كان في هذه النسخة 
من أخطاء فلا أذكره لكى لا أنقل الكتاسه ولعت القارئ . 


*"' - وما كان في نسخة العلامة عبد الله خلف 
اللاجيان». بوالنى رمزتٌ لها (ع)»2 فإني أعتمد ما صححه 
الشيخ في المقابلة لما لهذا العالم الجليل من باع في 
العلم» ولكي اكت الموان على القارئ: 

-أمًا مختصر ابن اللحام؛ فإني لا أشير إلى 
اختلاف نسخهء واعتمدت المطبوع مع أن اختلاف النسخ 
عندي مبني على اختلاف نسخ ابن اللحام. وقد مر معى في 
غير موضع. 

١ 


5ه عزوت الأآيات إلى موضعها من القرآن. 


5 خرجت الأحاديث من مصادرها؛ فما كان فى 
الصحيحين اكتفيت بهما أو بأحدهماء وما لم يكن فيها 


من خرجه. 


لاب حاولت أن أخيل إلى المهباور الأصولبة .عند 
الحنابلة في غالب الكتاب» وإذا كثرت عليّ الهوامش في 
الصفحة. أذكر المصادر مع حاشية اختلاف النسخ. 
والخرقضن مين ذلك إقادة المدوسن: والدارس. ليذ المكن 
بالإشارة الى المصادر. وليتضح له المراد من قول الماتن» 
وكذلك عدم تكثير الهوامش قدر المستطاع . 


كرك زذت: يعقى الععاوين الترعية زوف للتوضيح 
واليسانة ركد جعله با ذه به مباتر ةد .: همكذا 
1 000000" 


وهذا جهد المقل ولا أدعى الكماله ولكن حسبي 
أني بذلت فيه جهدي وطاقتي. ومن وجد فيه من خلل 
لبلتمسن لي العذر وليسده بلطف ». وحسن ظ 
١‏ 


ولا يفوتني أن أشكر الأخ العزيز الكريم المفضال 
الشيخ فيصل يوسف العلي الذي أمدّني بنسختين» وحرص 
على طبع الكتاب» كما أشكر شيخي وصديقي الشيخ 
محمود محمد الكبش الذي شيرفت على عملي» وتابعه. 
وأبدى لي رأيه وملاحظاتّه من أول وهلة إلى آخر نقطة 
أسأل الله أن يتقبل منّا أعمالناء وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم. 
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جرد وهناي - خات م ماي ءلسرلناد حو هما ظ : و والسلطاناريرا دررنراملصلاي"‎ 


#نمى 


و صنهناه وسرينا و يغأع سول دص راختصر الوا ذل تجاءء 


2 * 


مس خط 9431:1411 1:11141443444444 


3: 


صورة اللوحة ا أولى د 


ا 05300 


1 6 


ع وت ع2 ا سا 


2 
مدهب الام لجرا سر 
وحَبَدِ للحم وير 2 تنبل لشنبان 


0 لحلامة 


7 1.4 هه 


تَحِمَذَالله َال 


غحقينق 5" 
بس سسا ص رمش اجبيى 


الحمد لله رس العالمين». وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم الععرة وسيل المرستيرة) وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وبعل . 
حون" ا 03 رضى الله عنه وأرضاه اختصرته حسب 
الأمكان» البمها حقل" على الظالمهدويقرب :فين 
للراغب» والله 10ظ1ظ ودعم الوكيل . 

فنقول وبالله التوفيق : 

أصول الفقه: مركب من مضاف ومضاف إليهء» وما كان 
كذلك فتعريفه من حيث هو مركّبٌ إجمالي لقبي» وباعتبار 
كل من مفرداته تفصيلي . 

فأصول الفقه على الأول : العلم بالقواعد التي يتوصل 
)1١(‏ زيادة من : 0" 


(0) زيادة من: (ز). 
دث2ظ> 


به 


إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 


ال 0102 


وعلى الثانى: الأصول الآتى ذكرها . 
ولف هي جمع أصل ». وأصل الشيء : مأ منه الو 
والفقه لغة: الفهمء وهو: إدراك معنى الكلام”". 


وشرعاً: معرفة”؟2 الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 


التفصيلية بالل . 


(والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها 


ا | 0 


010( 
فه 
فرة 
000 


(0) 
030 


التحبير »)١1//١(‏ وشرح مختصر الروضة .)١17١/١(‏ 
التحبير .)١5/8/١(‏ 

.)٠١/١( وأصول الفقه‎ .)١56 ١67” /١( التحبير‎ 

قال في هامش الأصل: (إنما فررنا عن لفظ الأصحاب في 
قولهم: «العلم بالأحكام»؛ لقول بعضهم: إن العلم لا يستدعي 
الجهل» والمعرفة تستدعي الجهل» وفهم الآدمي الأشياء عن 
جهل؛ فناسب أن يقال: معرفة» ولا يقال: العلم). 

التحبير »)١15- 1١11١ /١(‏ وشرح مختصر الروضة (178-151//1). 
ليست فى الأضاه..وقة زدتيهنا .هن (ز)م وانظر: السخيير 
.)١56/1١(‏ 


والمراد: الاجتهاد؛ قاله أبو العا 0 


ومعرفة الفروع كم وقيل : الأصول. 


والعلم يحد؛ فهو: معرفة المعلوم على ما هو 


ةا 


0010 


(030 


حوره 


62 


وقل : جينة 'ترنحي تمورا: لأا ستول اقم 
وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام الحراني ولد سنة: (١15ه)‏ وتوفي سنة: (18لاه) 
من مؤلفاته: «الحموية» و«منهاج السّنَّة». انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة .)54١/5(‏ 
أي الأولى تقديم تعلم الفقه على أصول الفقه » وقيل: يجب. 
انظر: شرح الكوكب (١/7؟‏ -58)» والتحبير .)188-1١857/1١(‏ 
أكثر العلماء على أن العلم يحد وهو المشهور عند الحنابلة. 
واختلفوا في تعريفه. انظر: شرح مختصر الروضة ))١58/١(‏ 
وأصول الفقه لابن مفلح »)55/١(‏ والتحبير ,))5١18/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير .)51/١(‏ 
وصحح هذا التعريف ابن اللحام. انظر: المختصر في أصول 
الفقه (ص270)» والتحبير »2)75١/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
.)١70١ /1١(‏ 

م 


رةه عي رو ا يم 


وفيل : ا قبرووى: 


(010 


(00 


ره 


62 


4" 40 عد وى 
والعقل”": بعض العلوم الضرورية "»ء وقيل: 


عبد الله الجوينى النيسابوري» ولد سنة: (19١5ه)‏ وتوفى سنة : 
(0/ا:ه). من مؤلفاته: «التلخيص فى أصول الفقه» 


يمه 


و«الورقات». انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١50/0(‏ 
فختى أنه يسركق تعريلة ولكنه عسر هذاه للدلك ضرف 
الجويني في كتبه. انظر: البرهان »)١٠١ - 1١6 /1١(‏ والدرر 
اللوامع .)7”09/١(‏ 

لغة: نقيض الجهل قال ابن فارس: يقال: عقل إذا عرف 
ما كان يجهله قبل» أو انزجر عما كان يفعله. وقال الفيروز 
اناف والحق أنه نور روحاني» به تدرك النفس العلوم 
الضرورية والنظرية. القاموس المحيط: مادة عقل (ص407). 
معجم مقاييس اللغة (ص147). واصطلاحاً عرفه ابن النجار: 
ما يحصل به الميز. شرح الكوكب .0794/١(‏ 

اع :أن عقل الأدض يدرك بعض العلوم الضرورية مثل العلم 
باستحالة اجتماع الضدين» كون الجسم في مكانين» ونقصان 
الواحد عن الاثنين» ليستعد بها لفهم دقيق العلوم وتدبير 
الصنائع الفكرية. انظر: العدة »)88/١(‏ وشرح الكوكب 
العنين :0110 


بض 


ًّ 


وخر ف كاك العام ضير 


مكعري” 7" روقيل .هو اكتساب”. 


9 ( 
وفيل : 01“ , 


010 


030 


فره 


0 


(00) 


000 
3ع( 


قال المرداوي: «وإنما قالوا بعض العلوم؛ لأنه لو كان 
جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات لعدم الإدراك 
المعلق عليها غير عاقل». التحبير »)151//١(‏ وأصول الفقه 
.)36/1١(‏ 

لغة: جوهر كل شيء ما خُلِقَتْ عليه جبلته. المصباح المنير 
(ص١١3)»‏ والقاموس المحيط (ص58"). 

قال القاضي: «وهذا فاسد؛ لأنْ الدليل دل على أن الجواهر 
كليا من خفن زاحلةي. انظ العدذة 1531 

سل سحيدي السو ب بدا يه 
(0ه) وتوفيى سنة: (40ه) من مؤلفاته: «العدة في أصول 


الفقه) و«الأحكام السلطانية» و«الروايتين». انظر: طبقات 


الحنابلة (/ )751١‏ . 
وهو تمسير لمعنى غريزة. أي أنه خلق لله تعالى ابتذاعء ولبمن 
باكتساب للعبد. العدة فى أصول الفقه .)65/١(‏ 
وهو محكي عن بعض الفلاسفة. المرجع السابق. 
أصول الفقه .)78/١(‏ والتحبير 7557/1١(‏ -559). 
وض 


ومحله: القفلصة: وأشهر الووايتينة عن الإمام ايد 
رحمه الله تعالى: هو في الدماغ”''. 

والحد أفى* كل لفظ وضع 0 

(وقيرظ الحد: أن نكون حانيعا ماتعا» يقال له 
الحطره المت ع 

أقسامها : مفرد قر كب 

المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. والمركب بخلافه. 


وينقسم إلى اسم وفعل وحرف”*'. 

- 777/١( والتحبير‎ »)5٠ /١( وأصول الفقه‎ »)894/١( العدة‎ )١( 
.)١15 

(0) الوصف المحيط بموصوفه. اختاره ابن النجار. انظر: المختصر 
في أصول الفقه (رص7”8). وشرح الكوكب المنير .)89/1١(‏ 

(0):.زهادة فيرم” ا(ز)ن. وشععى: مطروا وهو المانع إذا وجد الحد 
وجد المحدودء ومنعكسا وهو الجامع إذا انتفى الحد انتفى 
الميحخدود.. انظر تعريف البحد .وشروظة .غدل الحدابلةة :روضة 
الناظر »)08/١(‏ والعدة »)074/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
»)5/١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)57/١(‏ 

() شرح ابن عقيل »)١94/١(‏ وحاشية الصبان .)5١/١(‏ 
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والمركب جملةء وغير جملة”'*. 

والصوت: عرض مسموم 7 واللفظط: صوت مع ور 
على مخرّج من مخارج الحروف”". 

والكلمة: لفظ وضع لمعنى مفردء. (وقيل: اللفظ 
المفرد)”*'. وجمعها: كلم. 

والكلام: ما تضمّن كلمتّين بإسنادٍء وشرطه: الإفادة. 
ولا يتألف إلا من اسمين أو فعل ا 

وهو نص وظاهرٌ ومجمل . 

فالنئص: الصريح في ا 


)١(‏ الجملة: ما وضع لإفادة نسبة» وغير الجملة: ما لم يوضع لإفادة 
نسبة. انظر: التحبير /١(‏ 20708 ورفع الحاجب .)9"905/١(‏ 
(0): الضوت» غرطن» هو حتس له يشمل جميع الأعراض 
الحيوانية وغيرهاء مسموع. خرجت جميعهاء إلا العرض 
الذي يدرك السمع وهو الصوت. انظر: شرح مختصر 
الروضة »)078/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)٠١77/١(‏ 

(9) التحبير 2)586/١(‏ وشرح مختصر الروضة .)05٠/١(‏ 

(5) زيادة من: (ز). وانظر: شرح ابن عقيل .)3١/١(‏ 

(5) شرح ابن عقيل »)١19/١(‏ وحاشية الصبان .)55/١(‏ 

() روضة الناظر »)007//١(‏ وشرح مختصر الروضة /١(‏ 007 2005 . 


هم 


والظاهر : اللفكز المحتمل معنيين 0 هو 52 
أحدهما كيدا 


والمجمّل يأتي ذكره. 
اع (”) اسمع(نع) 0 0 
والمشترك”" واقع '“. وسع مله ده د وفيل : في 
القرآن» وقيل: فى الحديثء ولا يجب فى اللغة». وقيل: 
62 
م 


والمترادف واقع””'. والحد والمحدود غير مترادف 
على الأصح”"'. 


ا 0 ش ء , (/7) 
والحقيقة : اللفظ المستعمل في وب اتن : 


() روضة الناظر »)508/١(‏ وشرح مختصر الروضة .)008/١(‏ 
(6) وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه. انظر: التحبير .)"5/8/1١(‏ 
(0) في اللغة. انظر: المرجع السابق» وشرح الكوكب المثير 
01 
(8:) أصول الفقه 5٠ /١(‏ 55)» والتحبير  ”58/١(‏ /اه"). 
(5) المترادف: هو متعدد اللفظ فقط دون المعنى» وهو واقع في 
الاهنماء والأفعال والحروف. انظر: شرح الكوكب المنير 
.)١١/1(‏ 
(5) أصول الفقه /١(‏ 580 - 58)» والتحبير .)3"8١ - "”88/١(‏ 
(0) أصول الفقه »)594/١(‏ والتحبير .)"08/١(‏ 
م 


- وهي لغوية وعرفية وشرعية . 


والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع أوّل على 
)1١(‏ 1 
وجه يصح ‏ . 


ولا بد من العلاقة. وقد تكون بالشكلء. أو في 
صفة ظاهرة» ولما كانء أو آيل» أو لمجاورة» ويجوز 
أيضاً بالمفعول عن الفاعل» وبالعلّة عن المعلول» واللازم 
عن الملزوم. والأثر عن المؤثرء وما بالقوة على ما بالفعل؛ 
وبالعكس فيهن» وبالزيادة وبالنقص . 


ويسمى الشيء باسم غايته. وضذه» والجزء باسم 
الكل. وبالعكس فو 7 


.)0092/١( وشرح مختصر الروضة‎ »)5919/١( روضة الناظر‎ )١( 

(؟) العلاقة هي ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى 
الحقيقة» وذلك كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها عن 
الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع المفترس» 
إذ لولا هذه العلاقة» وهي صفة الشجاعة» لما جاز التجوز. 
دعق المشانية الحاضلة بين المعق الأول:والمعى الثاتي؛ 
واحترازاً بالعلاقة عن الأعلام المنقولة. وانظر الأمثلة على ما 
سبق في: التحبير »)57١ 794 /١(‏ وشرح مختصر الروضة 
63510 


يض 


ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح''". 

واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجاز”" . 

والحقيقة لا تستلزم المجازء وفي العكس خلاف"". 

والمجاز واقعٌ. خلافاً لأبي العباس”*'. 

وغلن, الآزل: المجار أعلب و 

قال أبو العباس: الحقيقة والمجاز من عوارض 
الألفاظ""'. 


وهو في القرآن. ومنع منه بعضهمء وفل يكون في 
الإسناد» وفي الأفعال والحروف,» ولا يكون في الأعلاء”" . 


.)55١/١( التحبير‎ )١( 

(5) اصبون الفقه »)8١/١(‏ والتحبير »)55١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة .)0777/١(‏ 

4 ا هل المجاز يستلزم الحقيقة؟ قال الطوفي: الأظهر 

ظ الإثبات. انظر: شرح مختصر الروضة .)077/١(‏ 

0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ 41)» وشرح الكوكب .)45/١(‏ 

(6) التحبير (5597/5). 

030 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (858/0) والتحبير ,.)55١/١(‏ 
وشرح الكوكب .)١15٠/١(‏ 

(0) التحبير 5557/١(‏ - 585)» وشرح الكوكب 1١85/١(‏ - 188). 

ل 


ويجور الاستدلال به .6 ولا يقاس عليه وفيل : دلى؟ 
كا على تنوف اللنة تاي 


وإذا دار اللُفظ بين المجاز والاشتراك؛ فالمجاز 


عي 69 


واللّفظ للحقيقة حيّى يقوم ول لبن 


والحقيقة الشرعية واقعة مدنا وفيل : لا شرعية » بل 


لغوية» وزيدت شروطأ”'. 
وف القرات انمه بين ونفاب ال 


.)550  505/١( والتحبير‎ »)8١ ”لا‎ /١( أصول الفقه‎ )١( 
والمختصر في أصول الفقه (ص57).‎ »)877/١( أصول الفقه‎ )0( 
.)١15/١( التحبير (؟4178/1)» وشرح الكوكب‎ )0( 
.)595/١( التحبير (7/ 540 -545)» وشرح الكوكب‎ )5( 
,)054 --55١/5( والتحبير‎ 2»)٠٠١  ملال/١( أصول الفقه‎ )4( 

وشرح مختصر الروضة .)510/١(‏ 
(5) أصول الفقه »)١١57/١(‏ والتحبير (000/7). 

ةم 


والمشتقّ: فرع وافق أصلاء وهو. الاسم عند 
اليضوير ‏ وعلد الكوفيين : الفعل بحروفه الات 
وإظلاق الاسم المشتق قبل .وجوه الضنة المقدق منها 


ىد 


مجاز . 

والمراد: إذا أريد الفعل. 

فإذا أريدت الصّفة المشبهة بالفاعل؛ فقال القاضي: 
هو حقيقة» وقيل: مجاز'". 

وما أسماءٌ الله تعالى وصفاته فقديمة" '"'» وهي حقيقة. 

وشرط المشتقٌ صدق أصلهء ولا يشتق اسم الفاعل 
لشيءٍ والفعل قائه 00 


)١(‏ أصول الفقه »)١١6-1١7/١(‏ والتحبير (؟/2»)155 وشرح 
مختصر الروضة (؟737/7). 

() مثاله: كسيف قطوع وكخبز مشبع. لم أجده بنصه في كتابه 
العدة.» ولعله ذكره فى كتبه الأخرى. انظر: العدة ,)١887/١(‏ 
والتمسورةة (ض:1ه)» وأصول اللشقه 13/13 قوم 
والتحبير (؟/009): وشرح الكوكب المنير (51/1؟). 

0) أصول الفقه .»)١١9/١(‏ والتحبير 2)07١/7(‏ وشرح الكوكب 
.)5١5/15(‏ 

(4) خلافاً للمعتزلة. انظر: التحبير (01/8/7). 


42 


والأبيض ونحوه من المشتقٌّ يدل على ذات متصفة'" 
[/ب] بالبياض لا على خصوص”' من جسم وغيره ". 

وتثبت اللّغة قياسأًء وقيل: لاء والإجماع على منعِه 
في الأعلام والألقاب”*'. 


حا 


)١(‏ هكذا في الأصل. وهو الصحيح» وفي (ز) و(ع): «متصلة». 
وهو تصحيف . 
(0؟) في (ع): «خصوصها». 
9 أصول الفقه (١/؟77١  .)١575‏ والتحبير (؟/0515). 
(8:) أصول الفقه (١/5؟١ ‏ 50١)ء»‏ والتحبير (؟/5/ا 0‏ 087). 
١؛‏ 


[في بيان معانى الحروف] 


«الواو/ا: لمطلق الجمع؛ لا لترتيب ولا معية. 


وقيل: للترتيبء. وقيل: إن كان كل واحد 
فللترتيب ؟؛ وإلا؛ فله210 , 
و«الفاء»: للترتيب والتّعقيب: في كل شيء بحسيو '*. 


و«من»: لابتداء الغاية حقيقة» وقيل: فى التبعيض”", 
عد د ينه ارم 


و«إلى»: لانتهاء الغايةء. وابتذاء الغاية داخل 


.)517 0 5٠9 والتحبير (؟/‎ .»)١58 - ١٠ /١( أصول الفقه‎ )١١( 
.)579١ 5١١ والتحبير (؟/‎ »)١5٠  ١8/1١( أصول الفقه‎ )0( 
في (ز): «أي حقيقة فيه».‎ )6( 
.)585  5”7ال/7( والتحبير‎ .)١5٠/١( أصول الفقه‎ ):( 

13 


1 ها ادها ل 77 
و«على»): للاستعلاء» وهى للوسات 3 


و«فى) : للظرف» والتعليل. وللسشسية) وبمعنى فين 

و«اللام) : أقسام. وفى «التمهيد) هى حقيقة للملك» 
لا يعدل عنه ) وتكون بمعرى على. وبمعنى ل 

و«أجل»): حرف جوابء» بمعنى نعم . 

و«إن)2: تكون شرطية » ونافية» ونال 

و«أو): حرف عطعف» ويكون للشك» والإيهام. 
والتخيير» والإباحة. وبمعنى الواو والإضراب» والتقسيم» 
وبمعرى إلا وممعدى. إلى للتقرسية وتكون شرطيةء 


ولل 5 (6) ' 


)١(‏ فى هامش (ز): «أي قول ثالث». وانظر: أصول الفقه 
(140/5). والتحبير (9/ 384 _ 84د). 
(0) أصول الفقه »)١5١/١(‏ والتحبير (؟:/ 55٠‏ 1508). 
(6) أصول الفقه ١51١/١(‏ - 57١)ء‏ والتحبير (؟/ 550 .)50٠0‏ 
(5) التمهيد (١/5١١)ء‏ والتحبير (7/ 56٠9‏ 106). 
(4) البدر الطالع في حل جمع الجوامع .)505/١(‏ 
(5) التحبير (1694/57 -2)557 وشرح الكوكب .)53177/١(‏ 
و 


و١ثم)‏ : حرف عطف للترتيب» والتشريك». والبووة, 


واحتى) . لانتهاء الغاية. والتعليل. وبمعنى إلا 565 
الاستضناء”'" , 


0 


.)75717/١( وشرح الكوكب‎ »)1755 - 57١ انظر: التحبير (؟/‎ )١( 
.)55١0  758/١( التحبير (5/ 575 -577). وشرح الكوكب‎ )0( 
5 ظ‎ 


٠‏ ع 


)١(‏ وقيل اصطلاحي. انظر: روضة الناظر »)586/١(‏ وأصول 
الفقه »)١57- ١57/١(‏ والتحبير ,)7١5  598/5(‏ وشرح 
مختصر الروضة .)51/١/١(‏ 
2 


لا حاكم إلا الله تعالى» فالعقل"'' لا يحسّن 
ولا يقبّح» ولا يوجب ولا يحرم. 

وقال أبو الحسن التميمي”'': بلى. 

وفعل الله تعالى وأمره لعلَّةَ”" . 

وشكر المنعم: من قال: العقل يحسن ويقبح؛ أوجبه 


عقلا. ومن نفاه ؟ أوجمه ل 


)010( في (ز) و(ع): «فالعقل المركب». 

(60) هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» ولد 
سنة: (111ه)2 وتوفي سنة: (11ه)» صئف في الأصول 
والفروع والفرائفض. صححه القاضيان: أبو علي بن أبي موسى. 
وأبو الحسين بن هرمز. انظر: طبقات الحنايلة (5157/7؟). 

() أصول الفقه »)١55 ١594/1١(‏ والتحبير (؟/6١!‏ - 778). 

(5:) أصول الفقه »)١17١ - ١519//١(‏ والتحبير (9/5١/!ا‏ - 754). 
وشرح مختصر الروضة .)505/١(‏ 

6. 


والانتفاع بالأعيان قبل''' الشّرع على الإباحة. وقيل: 
5 اد د 0102 
على الحظرء وقيل: على الوقف”7''. 
وفَرّضّ ابن عقيل" المسألة في الأقوال والأفعال 
أبضا ا" 


ينف 


0 


10( في (ع): ا"قبيل» . 

(؟) أصول الفقه (١/١7لا١  »)١18١٠‏ والتحبير (؟50/7/ا ‏ 7288). 
وشرح مختصر الروضة .)397/١(‏ 

(0) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد 
البغدادي الظفري» ولد سنة: (١47ه)‏ وتوفى سنة: (17١0ه)ء.‏ 
من مؤلفاته: كتاب «الفنون» و«التذكرة». انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة .)7١57/١(‏ 

.)١517/5( الواضح‎ ):5( 

ع5 


[في الأحكام الشرعية] 


الحكم الشرعيء: قيل: خطاب الشرع المتعلق0' 
بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع. 

وقبل: مقتضى خطاب الشرع... إلى آخره. 

ثم الخطاب. إِمّا أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم. 
وهو الإايجاب. أو لا مع الجزمء وهو التدب. أو باقتضاء 
الترك مع الجزمء وهو التحريم. أو لا مع [8/أ] الجزم. 
وهو الكراهة. أو بالتّخييرء وهو الاباحة”''. فهيحكو 
شرعي» وفي كونها تكليفاً خلاف”" . 


() كذا في (ز) و(ع)» وفي الأصل : «المعلق»). 
(0) أصول الفقه ».)١85 - ١8٠0 /١(‏ والتحبير (؟/84/ا ‏ ؟١2)48‏ 
وروضة الناظر (١//ا9).‏ 
(6) أصول الفقه /١(‏ 557 -558).» والتحبير (9/ ١١1١9‏ _/ا١٠),‏ 
وشرح مختصر الروضة .)759١0 -7857/١(‏ 
/4 


0 [تعريف الواجب]: 

والواجب: ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً . 

وهو والفرض متباينان 0 مترادفان شرعاً في أصحٌ 
الرّوايتين. والثانية: الفرض أكدء فهو ما ثبت بدليل مقطوع 
به وقيل:ما لا يسقط فى عمدٍ ولا سهو») وفيل : ما لزم 


2 [تعريف الأداء والقضاء والاعادة] : 
والأداءُ: ما فعل في ركه القدى له اول شرعاء 
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء. 


والاعادة: ما فعل مرّة بعد أخرى» وقيل: في وقته 
المقور لدم برقل لكل 


,.)١195  ١4865/١( وأصول الفقه‎ »)٠١”/١( روضة الناظر‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة‎ »)807  8١7/5( والتحبير‎ 
3؟).‎ 78 - ؟">6ه/١(‎ 

(0) في (ز): «للخلل». وانظر: أصول الفقه ,.)١198 - ١95 /١(‏ 
والتحبير »)47١  805/5(‏ وشرح مختصر الروضة 
551/50 ن 257 ) 

4 


0 [فرض الكفاية] : 

وفرضص الكفاية : واجب على الجميع ‏ وفيل : 0-6 
على بعض غير معين. ويسقط بفعل البعض» كما يسقط 
الإثم. 

وتكفي غلبة الظن في فعلهء وإن فعله الجميع دفعة؛ 
: ف 00 )0 . ْ ا 
فرض» وفيل : الل" 

ولا فرفى بينهةه وبين فرص الغيين ابتذاءً. ويَلرّم 
بالشروع . 

وفرض العينٍ أفضل ا 


2 [مسألة: الأمر بواحد لا بعينه] : 
والأمر بواحدِ؛ كخصال الكفارة مستقيم» والواجب 


واحل لا بعينه . وفيل : يتعين بالفعل. وقيل : معيّن عنل الله . 


)١(‏ زيادة من (ز). 

00 في (ز) و(ع): «فعل) . 

() روضة الناظر »)084/١(‏ وشرح مختصر الروضة (500/5). 

(4:) أصول الفقه »)١94  ١98/١(‏ والتحبير (؟/7لا 4‏ 2)88/4 
وشرح الكوكب (١/4لا‏ - 71/8). 


6٠ه‎ 


والخلااف معنوى »2 وفيل : لفظي”"' . 


والفعل في الموسّع جميعه أداءٌ» ومن أخر الواجب 
الموسع مع ظنٌّ مانع أَيْمَ ثم إذا بقي على حاله وفعله؛ 
فأداء, وفيل : فضاء9" . 


- وما لا يتم الوجوب”' إلا به ليس بواجب؛ قدر 
عليه المكلف أو لا. 


وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: 


2))5١5 -١98/١( خلافاً للمعتزلة. انظر: أصول الفقه‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة‎ »)46٠  888/5( والتحبير‎ 
ظ‎ .)3١١ ةلالا‎ /١( 

(؟) أصول الفقه 2»)5١١ ٠١5 /١(‏ والتحبير (؟5/١90‏ -455)), 
وشرح مختصر الروضة  7١17/١(‏ 55154). 

() كذا في (ع)» وهي غير واضحة في الأصل.2 وفي (ز): 
«الواجب». 


اه 


عوقب تاركهء وقيل: 009 2. 


وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دلّ على 

6 

ا ام 
1 50 و 4 رةه 

ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه . 

- وبجتمع فى الشخص الواحد ثواب وعقاب. 

واه ة» بوأنا الصلاة في الدار المغصوبة؛ فالصّحيح عدم 
49 

مردود . 

2.)455 97 والتحبير (؟/‎ »)75١7- 5١١/١( أصول الفقه‎ )١( 
.)73537 - ”0ا//١( وشرح الكوكب‎ 

0) أصول الفقه 2)05٠١ - 7١8/١(‏ وشرح الكوكب 
لام" - مم ). 

(9) كذا في (ز) و(ع). وفي الأصل: «المعلق». خلافاً للمعتزلة. 
انظر: التحبير (79//ا9). 

(5) وقد قسموه إلى الواحد بالجنس أو بالنوع أو بالشخص. 
افظيرة اصحول. الفقنه :771/1 ى :)4 ,والتجموعر 


(60 -955). وشرح الكوكب  *”89/١(‏ 395). 
ب 


وأمّا من خرج من أرض الغخصب ناكا فتصح توبته 

فيهاء ولا يأثم بحركة حروجه. وقال اق الخطا 2 
ف 
بلى ‏ . 


0 


1 هو أبو الخطاب محعتوظ بن أحمكل بن الحسن بن احمد 
الكلوذاني البغدادي» ولد سنة: (475ه)»2 وتوفي سنة: 
(١٠5ه)ء‏ من مؤلفاته: «الهداية في الفقه والعيادات الخمس)»). 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة .)59٠0 171/١ /١(‏ 

(0) الانتصار فى مسائل الكبار (؟7/1١5)»‏ وأصول الفقه 
7377/١‏ - 00 والتحبير(957/5 - 2)912 وشرح 
الكوكب )50١  91//١(‏ وقد وجه هذا القول ابن رجب في 
تقرير القواعد .)580/١(‏ 

اه 


[في المندوب والمكروه والمباح] 


9 [تعريف المندوب]: 
الندب في اللغة: الدّعاءٌ إلى الفعل. 
وشرعاً: ما أثيب فاعلَّهُ ولم يعاقّب تاركة. 
وهو فبرادف العسكون والمستحمة» وهو مامور مه 
حقيقة» وقيل : ا ء وهو تكليف». وقيل : اعد" 


يما 


9 [تعريف المكروه] : 
والمكروه يك . 


,)٠١١ _ أصول الفقه (١/9؟١١  2)5754 والتحبير (5/5/اة‎ )١( 
: أ ضد المندوب. وفى اللغة: ضد المحبوب . واصطلاحاً‎ 66 


هو ما مدح تاركهء ولم يذم فاعله. أي: هو المنهي غير - 


ه 


وفي كونه منهياأ عنه حفيقه مكلف به ؟ كالمندوتيا. 


ويطلق [؟/ب] على الحرام. وتركِ الأولى» وقيل: هو 
حرام . وفي عرف المتاخورية ينصرف إلى التنزيهء ولا يتناوله 
ادف القيرر 0 


0 [تعريف المباح] : 


تا ما استوى طرفاه» وهو غير 'مأموز به . 


وإذا ا بالآمر الإباحة فمجازٌ» وقيل : ا 


فت حت 


- الجازم. انظر: شرح مختصر الروضة :2)78175/١(‏ وشرح 
الكوكي: الوثير (211/1): 

.)٠١١8- 3١١ 5 /9( والتحبير‎ »)755٠ - 7"5/١( أصول الفقه‎ )١( 
.)586 - 587 /١( وشرح مختصر الروضة‎ 

(؟) أصول الفقه 551١/١(‏ - 5548)» والتحبير (9/ 07-1١١9‏ *١٠)ء‏ 
وشرح مختصر الروضة .)5"9١٠ "85/1١١‏ 


66 


[في الحكم الوضعي] 


خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نضب الشَارع علماً 
معرفاً لحكمة؛ لتعذر معرفة خطابه فى كل حال7". 


2 [أصناف العلم المنصوب]: 
وللعلم المنصوب أصناف : 


* [الصّنف الأول]: العلة: 


وهي""ا في الأصل : 5 الموجب لخروج 


() التحبير (57/7 ٠١‏ - ؟5١٠),‏ وشرح مختصر الروضة 
5١/(‏ -418). وشرح الكوكب  :75/١(‏ /ا"1). 
(0) كذا في (ز) و(ع) وفي الأصل: «وهوا. 
(0) كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص20). وفي الأصل : 
«الفرض). وفي (ز): «القرض» وهو تصحيف . 
65 


ثمّ استعيرت عقلاً لما أوجب الحكم العقلي لذاته''. 


اه 


م استعيرت لمعان : 

5 أحدها : ما أوجب الحكم الشرعيٌ لا محالة. وهو 
وأهله . 

القّاني: مقتضى الحكمء وإن تخلّف لفوات شرط 
أو وجودٍ مانع. ظ 


- القالث: الحكمة؛ كمشقّة السّفر للفطر”'" . 


0 3 ؟ 
* الصّنف التثّانى: السبب”" : 


. : 260 
وهو لغة: ما توصل به إلى الغرض" ‏ . 


.)٠١97/5( والتحبير‎ »)5١9/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(0) انظر معاني استعارات العلة في: التحبير (9/ 2٠١59 ١٠١81‏ 
وشرح مختصر الروضة  5١9/١(‏ 555)» وشرح الكوكب 
لخ 5 

0 "كللوك التتمس : 

(:) وشرعاً: ما يلزم من وجوده الوجودء ويلزم من عدمه العده 
لذاته. انظر: العمدة »)١85/١(‏ وشرح الكوكب المئير 
.)555/١(‏ 

/اه 


و استعير شرعاً لمعان : 

- أحدها: ما يقابل المباشرة؛ كحفر البئر مع التّردية. 
فالأول : سبب» والثاني: علة. 

- الثاني : غلة الغلة: 

د الثالك” العلة يدون كخترظها. 


الرّابع : العلة الشرعية كاملة"''. 


* الصّنف الثالث: الشرط : 
وهو لغةٌ: العلامة. 


وشرعا: ما لزم من انتفائه انتماء أمر على جههة 
5(20؟) ديت 1 
السيية” "6 (وهو : عقلي . ولغوي. رك 


)1١(‏ روضة الخاطير )١ 78/1١(‏ والتمحعيسين (0/ ١15‏ متكي 


وشرح مختصر الروضة 555/١(‏ -4)5754 وشرح الكوكب 
/١(‏ ه55 - ٠١6هة).‏ 


62 كالوضوء للصلاة . 
(9) روضة الناظر »)١,78/١(‏ والتحبير ٠١55/90‏ -١ا9ا١٠).‏ 


وشرح مختصر الروضة /١(‏ ”ع 6"ة)ء وشرح الكو كين 
258065855 


م6 


2 وعكسه : المانع : 


' 60 
وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم : 


* والصحة : 
في العبادات: وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء. 
وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. 


والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها”' . 


2 والعزيمة : 


لغةَ: القصد المؤكّد. 


وشرعاً : الحكم الثابت بدليل شرعيٌ خالٍ عن معارض 
1-7 
)١(‏ كالحيض بالنسبة للصلاة. انظر: التحبير (”/ .)٠١ 194 ٠١1/7‏ 
وشرح مختصر الروضة .)55٠  5”57/١(‏ 
(0) أي: الصحةء انظر: أصول الفقه  ”0557/١(‏ 7507)» والتحبير 
»)١١1٠١ - ٠١8٠ /9(‏ وشرح مختصر الروضة 55١(‏ -5515). 
(07): افمول الفنه 18058510 والعسهيير 117لا 
وشرح الكوكب 5!/25/١(‏ - 575). 
4 


* والد- خصة: 
عد : السهولة. 
وشرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعيئٌ لمعارض 


راجح» ومنها: ما هو واجبء» ومندوبء. ومباح'''. 


0 


(1)'. أضول: الفقه (١/888-256811)ن‏ والتحيير 352311 


.):8”5 - الال/١(‎ 


المحكوم فيه 


الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. 
وفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان"''. 


وحصول الشّرط الشّرعئ ليس شرطاً في التكليف. 
وهو مفروض""! في تكليف الكفار بالفروع» والصّحيح عن 
أحمد: الوقوع؛ كالإيمان. 


وقيل: في الأوامر فقط. ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقه 
فى التي كنت النفس. . 


)١(‏ انظر أقسام المستحيل في: نهاية السول .4)١11١/١(‏ والدرر 
اللوامع ١1م‏ الا وشرح الكوكب المئير /١(‏ 585). 
(0) كذا في الأصل». وفي رع و(ز) مختصر ابن اللحام (ص1868) : 
ا(وهي معروضة) . 
5 


وقيل: ضدّ المنهي عنهء والأكثر يقطع"'' التكليف 
حال حدوث [/أ] الفعل”". 

- وشرط المكلف به: أن يكون معلومً الحقيقة 
للمكلف» معلوها كونه فامورا به 0 ا 


ل 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي ع0 و(ز) وميختصر اع اللحام 
((ص59) : اينقطع) . 


(0) أصول الفقه (١/05؟ ‏ 975؟)ء. والتحبير ("/ .)١١75/1١١٠‏ 


وشرح مختصر الروضة 7559/١(‏ -555). 
(9) روضة الناظر 2.)١557/١(‏ وأصول الفقه .)717/0/١(‏ 


3 


- شرط التكليف: العقلٌء وفهمٌ الخطاب. 
ب 1ه 5 + 1 4 1١)‏ 
ولا تكليف على مميزء وفيل : بلى ء وفيل : مراهق ظ 
والكرة المحمولة كالآلة غير مكلقي: :زقيل ١‏ على 
وبالتهديد والضرب © عن" 


وتعلّق الأمرٍ بالمعدوم ا إيقاع الفعل منه حال 
عدمه مقسال باطل. وما , بمعنى تقدير وجوده 5 ال ل 


,.)١١8١- ١١ا/8/9( أصول الفقه ١(١/لالا؟)» والتحبير‎ )١( 
.)55/١( والقواعد لابن اللحام‎ 

(0) أضبول الفقة )8 والكتهيسي را 1ن 
والقواعد لابن اللحام .)١77/١(‏ 

() كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص١7):‏ «وجله). 

(5) أصول الفقه »)596/١(‏ والتحبير 2)١5١١19- ١5١١/0‏ 
وشرح مختصر الروضة .)5١9/7(‏ 

١ 


000 
000 


1 


7 
8 
ءٍ 
3 
8 
ُ 


5 
5 
4 
3 

م 


[في الأدلة الشرعيّة] 


الى 


الآدلة الشرعية: الكتابٌء والسّئةء والإجماع. 
والقياس . 

3 في أصولٍ تال 

والأصل : الكتاب». وال مد عن حكم الله 
والإجماع مسد الهما». والقناين مستدل منيين” . 
0 [اتعريف الكتاب]: 


- الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورةٍ منهء وهو 
سات 


)١(‏ كذا في الأصل و(ز)ء وفي (ع): «واختلفوا». 
(؟) أصول الفقه »0705/١(‏ والتحبير »)١7794/7(‏ وشرح مختصر 
الروضة (0/5). 
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وتعريفُهُ: ما ثُقل بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً 
000 
- وهو معجرٌ في لفظِه ونظيدء والأصحٌ: ومعناه. 
وفي بعض آية إعجازء وقيل: 7 . 

وما لم يتواتر فليس بقرآنٍ. والبسملة بعض أيةٍ 
من التّملء وآيةٌ من القرآن» والقراءات السبع متواترة. 

وما صم من الشَادَء ولم يتواترء وهو ما خالف 
مصحف عثمان في صحّة الصّلاة به روايتان ". 

قال أبو الحباس : قال ائمة السلفي: إن صحف 
0 لا 

والشاذ مسعة و1 0 


)١(‏ وهو تعريف ابن قدامة» وقد انتقده الطوفي. انظر: روضة 
الناظر »)١9494/١(‏ وشرح مختصر الروضة (؟/١1).‏ 

(0) أضسول النففه 0ن )4 والتحبير 3771/7 
4») وشرح مختصر الروضة .)5١  5/5(‏ 

(0) أصول الفقه(4/5: .)”١80‏ والتحبير(509/5١١ ‏ 
21») وشرح مختصر الروضة 5١/5(‏ - 51). 

.)75907/١7( الفتاوى‎ ):5( 

(5) كذا في الأصلء» وفي (ز) و(ع): اوغشفة: :وانظ ::- ابول 
الفقه »)7”375/١(‏ وروضة الناظر .)5١5/١(‏ 

م5 


وفي القرآن المحكمٌ والمتشابه”''. 
ولا يجوز أن يقال ذ فى القرآن ما لا معنى له. وفيه 
ما لا يفهم معناه إلا اللّه» 7 يجوز تفسيره برأي واجتهاد. 


وبمفتضى اللقة 0 انا 


د 


010( المحكم: ما اتضح معنأه» ولم يحتج عو بيان. والحتشانةه 
عكسه. انظر: أصول الفقه »)"١57/١(‏ والتحبير (9/ ,)١40‏ 


وشرح مختصرالروضة (57/5). 
(0؟) العدة »)9٠١١/(‏ وأصول الفقه ١/١(‏ - 957)» والتحبير 
(/ 9 -518١)ء.‏ وشرح مختصر الروضة  57/5(‏ 04). 
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و1 نالكة : الطريقة. 


وفعل الصَّحابِي مذهب له في و 
للخم خيبيقة تدل بمحردها عليه. وهو: 00 
الصدق والكذب. 


.)5١/؟( وشرح مختصر الروضة‎ »)١578/١57١/( التحبير‎ )١( 
وشرح‎ »)١5١50/9( والتحبير‎ »)75/١( (0؟) أصول الفقه‎ 
.)75١8/7( الكوكب المنير‎ 
كذا فى الأصلء. وهو تعريف صاحب العدةء وفي (ز) و(ع):‎ )0( 
ايدخله»؛ وهو تعريف صاحب التمهيد» وكلا التعريفين نقلّهما‎ 
.)86١ص( ابن اللحام في المختصر‎ 
> 


وغير الخبر : إنشاءء ودلبيه . 
ومن التييفة” الأمرء والنهي. والاستفهام. والتمني. 
والتّرجيء والقسمء والتّداء. 


١ 24 . ,‏ 
وت واشتريت» ونحوها ا 0 


- وينقسم الخبر إلى : ما يعلم صدقه. وإلى ما يعلم 
كذبه. وإلى ما لا 0 


9 [المتواتر والآحاد] : 
- وينقسم الخبر إلى : متواتر واحاد. 
فالتواتر لغةٌ: التُتابع . 


وشرعاً: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم؛ والعلم 
. 5 ا ا 
الحاصل به ضروري. وقيل: نظري. والخلاف لفطى ‏ . 


107١84 - ١7١8/5( أصول الفقه (؟/ 509 556)» والتحبير‎ )١( 
.)7٠١ وشرح الكوكب المنير (؟/‎ 

فم التحبير :)١1258  ١170/5(‏ وشرح الكوكب المثير 
ل ارا 

ف ضروري عند القاضي. ونظري عند اي الخطاب. انظر: 
العدة (”//851). والتمهيد (”#/ “” _ 2.)55 وشرح مختصر 
الروضة (7/97/5). 


51/1 


- وشرطه: أن يبلغوا عدداً يمتنع تواطؤهم على 
الكذتب؟؛ لكثرتهم». أو لدينهم وصلااحهم. مستكندين الى 
)١2( 2‏ وا .: 3 : هر 
حس ( مستوول في طرفي الخبرء ووسطه 5 
1 : 1 640 : 5 
وف كونهم عالمين بما أخبروا”” به غير ظانين 
يندا 


- ويعتبر فيه عدلد. واختلفوا فى قذره. والصحيح 


وضابطه: ما حَصّل العلم عندهء وقيل: اثنان [4/ب]» 
وقيل: أربعة» وقيل: خمسة. وقيل: عشرونء وقيل: 


000 


010 في 02 (١‏ خبر) . 

10 كذ فى الأصل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام 
رضن 1١‏ ): سو وه ا 

(0) روضة الناظر »2)191//١(‏ وشرح مختصر الروضة (817/5). 

(:) في (): «أخبر). 

(4) روضة الناظر »)١97/١(‏ وأصول الفقه (5/ "5 ,)58٠‏ 
والتحبير (54/5/!ا١ ‏ 5/ال9١).‏ 

(5) أصول الفقه (؟5/١548‏ - 5487).» والتحبير (5/ ,)١145 - ١٠١/857‏ 
وشرح مختصر الروضة (81//5). 
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- ولا تشترط العدالة. والإاسلام. ولا عدم 
انحصاره'" في بلدء أو عددء ولا عدم اتحاد الدّين 
والنُسبء ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به(" . 

- وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع”". 

- وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف» وذهب 
قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده 
فى غيرها ولغيره؛ ممن شاركه في السماع. مدر طنينو 
اختلاف. وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن» أمّا مع 
اقترانها به فيجوز الاختلاك7؟'. 

ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن؛ لقيامها 
مقام المخبرء والله أعله””". 


(0) في (ع): الانحصارهم». 

() روضة الناظر .)599/١(‏ وأصول الفقه (؟580/5)» والتحبير 
,)١744 - ١ 755/:5(‏ وشرح مختصر الروضة (5/0). 

(9) خلافا للإمامية. انظر: العدة (86077/7)». وروضة الناظر 
( 60 وشرح الكوكب المنير (؟// ”81 .)35٠0‏ 

(4) التحبير »)١40/5(‏ وشرح مختصر الروضة (؟5/ 87 - 2)85, 
وشرح الكوكب المنير:  73:99(‏ 7155). 

(5) العدة (898/1)» وروضة الناظر »)7077/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة (5/ 85)» ومذكرة أصول الفقه (ص798١).‏ 


0 


[فى المتواتر والآحاد] 


وقي . إن زادت نقلته على ثلاا مه سمى فيضا 


0 
مشهور 


وعن أحمد في حصول العلم به قولان». وفى تكفير 
من جَحَدَ ما اود كن 7 


وإذا أخبر إنسان بحضرته 282 ولم ينكر 0 على 
صدقه ظئاًء وقيل: قطعاًء وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة 


,.)18١071890١/5( أصول الفقه (5؟/515)» والتحبير‎ )١( 
.)23٠١17/5( وشرح مختصر الروضة‎ 
508 ١8٠١/87/5( (؟) أصول الفقه (5/ 5/8 546)» والتحبير‎ 
.)21١”/5( وشرح مختصر الروضة‎ 
في (ز): «دال».‎ )9 
7/١ 


خلق كثيو ولم ا 


- ويجوز العمل به عقلاء وهل في الشَرِع ما يمنعه؟ 
أو ليبس فيه ما يوجبه؟ خلاف”'*. 


ويجبف العمل وةد وها وفيل : عقلا . 
واشترط الجبّائي”" لقبول خبر الواحد أن يروي اثنان 
في جعي طبقاته. أو يعضذه دليل ا 


ل [شروط الرواية]: 


- ويشترط للراوي : العقل . والبلوغ ؛ وعن عمل تقبل 
شهادة المميز فخرجت هناء فإن تحمل صغيراً عاقلاً ضابطاً 


2)١877-1١87١/5( أصول الفقه (595/5)» والتحبير‎ )١( 
.)705 707 وشرح الكوكب المنير (5؟/‎ 

() شرح مختصر الروضة (5/؟١١)»‏ وشرح الكوكب المنير 
(09/5"). 

9ه هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد 
البصري. شيخ المعتزلة. ولد سنة: (5١١ه)‏ وتوفى سنة : 
(97هو)4 سن مؤلفاتة: اكشافة فنى. الأصضوول»:واكسات 
الجهاد). انظر: وفيات الأعيان (07/5). 

(4) أصول الفقه (000/5). والتحبير 2)١805١  ١859/4(‏ 
وشرح مختصر الروضة .)١70 - 1١١8/5(‏ 
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قبل والإسلام (ولو ب والعدالة؛ وهي : ا 
الكبائر :والاضران هلالض 5 ظ 


مول تقل بروانة ميجيوك العدالة :فى اعد القوايه 7 
والكبيرة: ما فيها حد فى الدنياء أو وعيد فى الآخرة 


وقال أبو العباسن : أو لعنة» أو عضب » أو نفي , 


والمبتدعة, أهل الأهواءء إن كان بدعة أحدهم 
مغلظة ردت روايته» وإن كانت متوسطة ردت إن كان 
داعية» وإن كانت خفيفة فروايتان» والفقهاء ليسوا من أهل 
الأهواء في الأصح-"' 


)١(‏ زيادة من (ز)» والمعنى: ولو تحمله في كفرهء وأداه بعد 
الإسلام قبل منه. والله أعلم. ش 

(؟) أصول الفقه (؟5/5١5‏ -675)» والتحبير (5/ .)١180/8- 1١8827‏ 

(9) روضة الناظر »2)7”5/١(‏ وشرح مختصر الروضة ,)١55/5(‏ 
وشرح الكوكب المنير (؟/ .)5٠١‏ 

(5:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)560/١١(‏ وأصول الفقه 
(0/ 24 - 078). والتحبير (5//ا186١).‏ 

(0) العدة (“/458). وأصول الفقه  65١8/7(‏ 0755)» والتحبير 
(1887/5 - 4)1845. وشرح الكوكب المنير (؟507/5). 

ف 


والمحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة قبلت 
روايته دون شهادته» وإن''' تحمّل فاسقاء أو كافراًء وروى 
عدلاً مسلماً ل 

- ولا يشترط رؤية الرّاوي» ولا ذكوريته» ولا فقهه. 
ولا معرفة نسبهء ولا عدم العداوة» والقرابة» ولا البصر. 

بع انين نيس ار سير الاخا ان برك 

- والجرح والتّعديل يثبت بالواحد. وقيل: لا . 

- ويشترط [1/5] ذكر سبب الجرح لا التعديل. وقيل : 

عكسهء وقيل: يشترط فيهماء وعنه عكسه.ء والمختار إن 
كان عالماً كفى الإطلاق فيهماء وإلا؛ فله2'9. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع)» ومختصر ابن اللحام 
(ص836): «وإذا». انظر: أصول الفقه(2)070/5 وشرح 
مختصر الروضة .)١597/7”7(‏ 

0) انظر: تعليق الشنقيطي كك على دليل الأصوليين في قصة 
المغيرة ونه فقد أجاد وأفاد. مذكرة في أصول الفقه (ص١77).‏ 

(6) في (ع): «أشبه». انظر: شرح مختصر الروضة .)١017/7(‏ 

() روضة الناظر 2051٠ /١(‏ وشرح مختصر الروضة .)١01//5(‏ 

(5) أصول الفقه (0587/7)» والتحبير .)١191/5(‏ 

© التحبير (5/ »)١415‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ .)57١‏ 

7/5 


- والجرح مقدّم؛ وقيل: التعديل إذا كثر المعدلون"''. 

- وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته”'' أو روايته 
اخيل1 يندس ارا المقفر بها برل 

والصحابة عدول. وقيل: إلى حين زمن الفتن» وقيل : 
كغير هو" ". 

والصحابي: من را فينلنا واجتمع به» وقيل: من طالت 
صحبته له عرفاً وقيل: وروى عنهء وقيل: سنتين» وغزا معه 
غزاتين» ويعلم بإخبار غيره عنه» أو هو عن نفسه”*'. 


0 [ألفاظ رواية الصحابي وغيره] : 
5-5 ولرواية الصحابى ألفاظ : 


أعلاها : سنفعانت 6 وحدثنلى.» وأخبرنى» وأنبأنى. 


)١(‏ العدة .)97١/”(‏ وأصول الفقه  0559/7(‏ 6058)» والتحبير 
.)١1975/5(‏ 

(؟) كذا في الأصل. وفي 4 و(ع): الشهادته). وفيى مختصر 
ابن اللحام (ص87): «بشهادته». انظر: أصول الفقه (؟/ 054), 
والتحبير (5/ .)١97:7”‏ 

(6*) شرح مختصر الروضة (7/ »)١8٠‏ وشرح الكوكب المنير (7/ 259/7 . 

.)5١٠١ 199٠9 /5( والتحبير‎ ».)68٠  هالال/؟( أصول الفقه‎ ):8( 
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وشافهني» ثم: قال». وقيل: لا يحمل على ال ار 1 
أمرء أو نهىء وأمَرَناء ونَهّانا'''؛ فهو حبّة. ثم: 8 
أو نهينا فحجةء وقيل: لا. 

وفئلة: عن اذه أو كرك أن حديت ا متي 0 
كنا قعل "+ أن: كانوا ينغلون: إن افيف إلى عون اليذه 
فحجة. وقيل: لا . 

وإن لم يضف فخلاف. 

وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته 
007 

- وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب: 


م ااي ب : . ' 62 ك6 
فراءة ل ل ليد ليروي عنه : 


)١(‏ كذا في كل النسخ. وفي مختصر ابن اللحام (ص87): «أو 
أمرنا أو نهانا»). 

00( في (ز) (ثم) ندل أو وسقطت من (ع). 

(9) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص88)». وفي (ز) 
و(ع): «كما كنا نفعل». انظر: شرح مختصر الروضة 
.)١90 - 88/0(‏ وشرح الكوكب المنير  5/8١/5(‏ 586). 

62 في (ع): «السماع)». 

(6) كذا في الأصل. وفي (ز): اعنهم). وقد صحح الشيخ 
عبد الله خلف 10 له من ١عنهم)‏ الى «عنه) . 


2 


فيقول: سمعت ) وقال» وحدثنى» وابرتى: وإلا قال: 


حدث 2 وأخبرء وقال» وسمعته . 


نم أن بكرا هو على الشيخ» وقفيل: هما سواءعء 
وقيل: هذا أعلى فيقول: نعم. ا ب كت 


ومع غفلة أو إكراه لا يكفى السكوتء. ويقول: 
حدثنا ء وأخبرنا فراءة. ور ين" 


- وهل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ 
رفرة 


فيه روايتان 
7 : ظ ا 6 
- ومن شك فى سماع حديث: لم يجز روايته مع 
الك ولق اشهية بخيرة ا 


010( أي بدون قوله «قراءة عليه» فيه خلاف بين العلماءء ذكر 
ابن اللحام خمسة أقوال. انظر: المختصر (ص١4).‏ 

(؟) روضة الناظر »)759/١(‏ وشرح مختصر الروضة .)5١77/17(‏ 

(9) شرح مختصر الروضة (5// .)5١9‏ 

(8) كذا في الأصلء. وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص١9):‏ «تجزا. 

(5) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع): «تركهما». انظر: شرح 
مختصر الروضة 2)١5١7/5(‏ وشرح الكوكب» المثين '(59//5): 

ا 


وإن ظنّ أنه واحد بعيئة. 0 هذا مسموع له 
ففي جواز الرواية خلافٌ. 

وأ“الاجازة: نحو: أجزتٌ لك أن تروي عنّيء 
أو ما صم عندك من مسموعاتي” ". 

- والمناولة: خَُذْ هذا الكتاب فاروه عني. ويكفي 
مجرّد اللفظ دون المناولة» فيقول: حدثني. وأخبرني إجازة 
وبدونها خلاف”"' . 

ولو قال: خذ هذا الكتاب» أو هو سماعي؛ ولم يقل 
اروِهِ عني لم يجز. 

ولا”*' يروي غنه ما وجد بخظه» لكن يقول: وجدتٌ 
بخطه. وتسمى الوجادة”' . 


(1) كذاا فى الأضل ومختصر ابن اللحام (ص١9).‏ وفي (ز) 
و(ع): «و») بدل «أو). 

(؟) في (ز) و(ع): «ثم» بدل الواو. 

(0) أصول الفقه .»)09١/5(‏ والتحبير »)5١55/5(‏ وشرح مختصر 
الروضة (؟87/5١5)‏ 

(4) شرح مختصر الروضة :»)75١87/7(‏ وشرح الكوكب المنير (007/5). 

)6( في (ع): الم) بدل «ل). 

(0) في (ز): «الوجادات». انظر: أصول الفقه (؟/040)., 
والتحبير .)5١51//6(‏ 


2 


- وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع 
له وتجور إجازة معيّن لمعنه ولو بجميع مسموعاته. 
ويجوز لمعدوم تبعا لموجودء وقيل: لا. ولا تجوز 

010 "00 

لمعدوم. وفيل : ا / 

- والزيادة من الثّقة المنفرد بها ره لفظية كانت» 
أو معاون . فإن علم اتنجاد المجلس قدم قول الأكترة ثم 
الأحفظ والأضبط» ثم المثبت”'". 

وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان"؟» وحذف 


بعض الخبر جائر إلا فى الغاية. والاستثناءء ا 
- وخبر الواحد فيما تعمٌ به“ البلوى مقبول» وكذا 


)١(‏ العدة (#/4609), وأصول الفقه ,.)5١05/”5(‏ والتحبير 


.)5١97/0( 
وشرح الكوكب المنير‎ »)57١/5( شرح مختصر الروضة‎ ) 
.)051١/؟(‎ 


(”) العدة (#/ »)٠١١5 ٠٠١5‏ والتمهيد (”/ .)١15١ ١67"‏ 
62 فيحرم لتعلقه ببافي الحديث. انظر: شرح الكو كبيه الستير 
(؟/”7مه ‏ ممه). 
)0( في (ع): «فيه») بدل "به) . 
9 


في الحد "+ وكين الواحد: زورب المكالف» للقانين فى 5 
0 مشدّ ل 

- وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف 
بمفدة بمقتضيات الالفاطلء لي الفارق ا وفيل : لا يجور. 
وقيل: فيما هو خبر عن الله. ومنع أبو الخطاب إبدالَه 
بما هو أظهر أو ب" 

- ويقبل مرسل الصحابي. وقيل : لا. وفي مرسل عير 
الصحابي قولان”"' . 


ل 


60 في (ع): «الحدود). 

(0) أي على القياس. انظر: روضة الناظر ”58/١(‏ - 10/54ا")ء 
وأصول الفقه 5١57/5(‏ -577). 

(6) «و»: سقطت من الأصل. وهي في (ز) و(ع). 

62 في (ز) و(ع): «بينهما)» . 

(4) التمهيد (90”/؟7١)»,‏ والعدة (“/458),» وأصول الفقه 
0١٠5 - 44/50(‏ ). 

() روضة الناظر /1١(‏ 757 -2)558 وأصول الفقه (57/ 577 -557)., 
والتحبير .)5١607  ”5١75/60(‏ 

«ب/ 


[فى الإجماع] 


و" الإجماع لغة: العزمٌ والاثفاق. 


وشرعاً: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد 
وفاة ليون د على أمر دينى» وهو حجه ا 

واتفاق من سَيوجد لا يعتبرهء وكذا 555 
ولا بمه”" عرف أصول الفقهء أو الفقه فقطء أو النحوء 
ولا كافر متأوّل» وفى الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف”*'. 


ولا يختص الاجماع بالصحابة» بل إجماع كل عصر 


() الواو ليست في (ز). 
(؟) خلافاً للنظام المعتزلي. انظر: روضة الناظر ,)71078/1١(‏ 
وأصول الفقه (”5/١/ا”)»‏ والتحبير (5/ .)١817١‏ 
(0) كذا في الأصل و(ز)ء وفي (ع): «من». 
(4:) أصول الفقه( ”98/5 .)506٠0‏ والتحبير(5/١00١ ‏ 
06؛ وشرح مختصر الروضة (58/7). 
1م 


حجة ) و لا. 

ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة. وعن 
أحمد : بلى» والأظهر أنه حجة لا إجماع”''. 

- والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة» وعنه: لا. 
فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر””"» وتابعي 
التابعي كالتابعي مع الصحابة. 

- وإجماع أهل المدينة ليس بحجة”*' . 

- وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي 
لهم ليس بإجماع”” 2 وقيل: بلى؛ فيجوز لغيرهم خلافه. 
وقيل: لا . 


)١(‏ في هامش الأصل: «وقيل». وانظر: أصول الفقه (؟/407), 
والتحبير .)١80557/5(‏ 2202 

(؟) أصول الفقه (؟/*٠5).,‏ والتحبير .)١558/54(‏ 

ره في (ع): «واحد». وانظر: التحبير (5/5/ا5١  ,.)١58٠0‏ 
وشرح مختصر الروضة »)1١/7(‏ وشرح الكوكب المنير 
(50/١”"؟ ‏ ه50" )., 

() روضة الناظر »)5١١/١(‏ وأصول الفقه (؟/٠0٠4)»‏ والتحبير 
(5/١8ه١).‏ 

(5) في (ز) و(ع): «إجماعاً». وانظر: روضة الناضر ,)5١4/١(‏ 
وأصول الفقه »)5١١/7(‏ والتحبير .)١1588/5(‏ 

/ 


ولا يلعقدل بأهل اتجييت وحذدهمء وفيل: ملسن 
ولا يشترط عدد التواتر له» فلو لم يبق إلا واحدأ ففي كونه 
عد حداف ا 


وإذا أفتى واحد. وعرفوا به قبل استقرار المذاهب. 
وسكتوا عن مخالفته فإجماع. وقيل: حجة لا إجماع”'. 
وقيل: هما بشرط انقراض العصرء وقيل: حجة في الفتيا 
لا الحكم»ء وقيل: عكسه. 


وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع. وإن 
لم ينتشر”" القول فليس بحجة» والصحيح على أنه لا فرق 


- ولا يعتبر للإاجماع انقراض العصرء وقيل : بلى». 


)١(‏ روضة الناظر »)"894/١(‏ وأصول الفقه (570/7)» والتحبير 
.)١5١١/5(‏ 

(0) في الأصل: «لاجماع) وهو تصحيف. وانظر: أصول الفقه 
(57557/50)» والتحبير (5/ .)١17"0 1١5٠05‏ 

(*) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص78)» وفي (ز): 
ابفسراء وفي هامش (ز) و(ع): «يشتهر). وانظر: المختصر 
في أصول الفقه (ص78). 

1م 


7 1 0010 

وأ البعضهم الرجوع لدليل» ولا إجماع إلا عن مستنلدك» 
وتحرم مخالفتهء وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث 
قول ثالث خلاف». ويجور إحداث دليل» وعلة. وتأويل 
على الأصحٌ”'*. 

واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر 
الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعاًء وقيل: 

قرة 

.  ىلب‎ 


واثفاق مجفيدى عصر بعد الخلاف والاستفران: 
برط اسفراف الم ل سيا 


() الواو ليست في (ز) و(ع). وهي في الأصل وعند ابن اللحام 
(ص28). انظر: روضة الناظر »)5١18/١(‏ وأصول الفقه 
220 - 242455 والتحبير »)١617/1(‏ وشرح مختصر 
الروضة (577/7). 

(0) أصول الفقه (؟/لاا8/ 555)» والتحبير ,)١50١ - ١78/5(‏ 
وشرح الكوكب المنير (5515/5). 

(0) أصول الفقه (550/5). والتحبير 2))١707/4(‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟777/5). 

(4) في (ع): «على» بدل «فمن». خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام. 
وانظر: التحبير (5/ .)١1559- ١5560‏ 

)0( في (ع): الإجماع) . 

45م 


ومن لم ل ”7 فقيل: حجةء وقيل: ممتنع . 

- واختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل 
راجح إذا عمل”'' على وفقهء وارتداد الأمّة جائرٌ عقلد 
د في الأصحٌ”". 

ويصحٌ التّمسك بالإجماع فيما لا يتوقف 
الإجماع عليه وفي الدنيوية كالآراء في الحرب”*' خلاف. 
ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح. 

- ومنكرٌ الإجماع الطَنَيَ لا يكمُرٌء وفي القطعي"' 
خلاف . 1 


629 7 
رصعحةه 


)١(‏ في الأصل: «يشرطه»ء خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام. 
الظنة 'التحير (5 011123151 
(؟) كذا في (ع). ومختصر ابن اللحام (ص79). وفي الأصل : 
اعلم) وهو تصحيف . انظر : شرح الكوكب المكتز (؟86/5١).‏ 
(9) شرح مختصر الروضة (79/ 57 ,)١‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 2). 
(:) كذا في الأصل.» وفي 42 و(ع) ومختصرابن اللحام 
(ص729): «تتوقف) . 
(5) عند ابن اللحام (ص94١)‏ : «الحروب»» خلافاً لباقي النسخ . انظر : 
التحبير (5/ 2)١1597-١5486‏ وشرح الكوكب المنير (73717/5) . 
(3) كذا في (ع) وابن اللحام (ص8"). وفي الأصل و(ز): 
«اللفظىي». وانظر: شرح مختصر الروضة .)١757/95(‏ 
م 


[في النسخ] 


و''“النسخ لغة: [1/58] الرّفع والتقل. 
وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدّم» بخطاب 


0 عنه . 


وأهل الشّرائع على جواز النّسخ عقلاً» ووقوعه شرع”" . 


3 ولا 0 على الله ال وبيان الغاية المجهولة 


هل هي نسخ أم لا" ادنع 


010( 
فيه 


فرة 


0 


الواو ليست في (ز). 
روضة الناظر .)5177/١(‏ وأصول الفقه »)١١١7/*(‏ والتحبير 
(5/ 5985). 
وهو القول بتجدد العلم لله تعالى» بخلاف النسخ فهو جائز. 
انظر: شرح الكوكب المنير 3 50ظ 
سيلا [النّسَاء: .]١5‏ كيد ال 8 ا 

م 


خلاف» ولو قيد بالأبد لم بحر ول ا 


دوجيور التسخ إلى غير يدل ل 7 سين" 


 759917/5( والتحبير‎ .)١١7# - ١١7 /( أصول الفقه‎ )١( 
.)019/7( 5آ2»؛ وشرح الكوكب المنير‎ 

(0) كنسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي» وهو مذهب الجمهور. 
والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه (598/5)., كتاب 
الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
رقم (60659), ومسلم في صحيحه (5/ 2)8١‏ كتاب الأضاحي» 
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء . 

(0) كنسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان. أخرجه البخاري في 
صحيحه (705/5), كتاب الصوم» باب وجوب صوم 
رمضان» رقم (1891). 

(5:) زيادة من (ز) وليست في باقي النسخ. والنْسْحُ إلى بدل أخف 
من المنسوخ» ومثاله: نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع 
بعد النوم في ليل رمضان بإباحته لقوله تعالى: #أيلّ لَكُمْ 
بْكدَ اَلصِيَاوِ َرَفَك إل يسآيك» الآية [البَقَرَة: 141]. 

(5) المؤلف ككُدَنْهُ لم يشر إلى «النسخ إلى بدل مساو للمنسوخ» - 


/ا/ 


ونسخ التلاوة دون الحكمء وعكسه'"”". 
ويجور مسح كل من الكتاف ومتواتر اله واحادها 


ل ونسخ الس بالكتاب على الأصه 9 . 


وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلاً» وشرعاً 5 


رواية. ولا يجور بسحه بخبر الاحاد شرعاً وفيل : فى 


ولا 


(010 


ف 


(0 
(0) 


يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد”* . 


ومثاله: كنسخ استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة 
لقوله تعالى: مد رَى تَعَ وَبهِكَ فى السَمَة يبك له 
ل 11 جوتت كد اتير اند ينك يد لك 15 
وُجُوهَكُ مَطرقٌ» [البَقَرَة: .]١44‏ 
وهو نسخ الحكم دون التلاوة. 
لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى نسخ الحكم والتلاوة: 
كنسخ عشر رضعات بخمس معلومات». أخرجه مسلم في 
صحيحه .)١77/15(‏ كتابف الرضاع. باب التحريم بيخمس 
رضعات» من حديث عائشة. 
أي يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السَّنَّةَ المتواترة بالسُنَّه 
المتواترة ونسخ السّنّةَ الآحاد بالسَّنَّة الآحاد وهذا لا حلاف 
فيه بين من أجاز النسخ من العلماء. انظر: أصول الفقه 
١١55 ١١9 /6(‏ والتحبير  ":0579/5(‏ مغ.*). 
روضة الناظر 2)751/١(‏ وشرح مختصر الروضة (7/ 716). 
شرح مختصر الروضة (5”/ 78" 77506). 

14 


والإجماع والقياس لا يندسخان. ولا ينسخ بهماء 
وفي «الروضة»: ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص 
: : 010 
ينسخ وينسخ بهء وإلا فلا" ". 
وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز 
0 كينا 
: : ”05 
- والفحوى ينسخ وينسخ به" '". 
إذا نسخ نطق مفهوم الموافقة. فلا ينسخ ممهومه. 
وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع» ولا حكم 
كه : ا ا + ٠5‏ (58) 
والعبادات ا سيم مضه وعن بعضهم صلاة 


٠. 46‏ #دره) 
57 : 
دسركة 0 5 
- وأما زيادة جزع مشروط. أو شرطء أو زيادة ترفع 


,.)١١5١ /9( وأصول الفقه‎ .)555 - 756/١( روضة الناظر‎ )١( 
ولمعي ا‎ 

(0) أصول الفقه (9/ .)١١57‏ 

(9) المرجع اسار 3317/0 11532 

(5:) المرجع السنايق ١111-1117‏ والتحيي :87/50 ان 
25©» وشرح الكوكب المنير (7/ .)0/١‏ 

(60) وهى مسألة الزيادة على النص. انظر: روضة الناظر 
ونا وح قمر اوري الا 

14 


مفهوم المخالفة فليس بنسخ. وقيل: الثالث نسخ. ونسخ 
حرفن العبالؤة او .شوظها: لنس اننا لحميعها””. 

- ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. 
ولا يعرف النسخ بدليل عقليء ولا قياس”'"*» بل بالنقل 
المجردء أو المشوب باستدلال عقليء» أو بنقل الراوي» 
أو بدلالة اللفظء أو بالتاريخ» أو يكون راوي أحد الخبرين 
مات قبل إسلام الراوي الثاني . 

- وإن قال الراوي: هذه الآية منسوخة؛ لم يقبل حتى 
يخبر بما نسخت. وقيل: يقبل. وإن قال: نزلت هذه الاية 
بعد هذه؛ قبل . وإن قال: هذا الخبر منسوخ؛ فكالاية. 

وإن قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخ. 
ويعتبر تأخر الناسخ., وإِلّا فتخصيص”". وإذا تعارضا 
فلا نسخ. إن”*؟ أمكن الجمع. 


() أصول الفقه .)١١1868 ١١18/70‏ وشرح الكوكب المثير 
(5/ امه عملَه). 

0 كذافى الاعدل. وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص١5١):‏ 
«قياسي». وانظر: أصول الفقه 2)١١88 - ١١87/7(‏ وشرح 
الكوكب المنير (0857/9)» والتحبير .)7١١8/5(‏ 

(9) في (ع): (إذا). 

(:) في (ز): «مسخصص)»). وانظر: العدة (؟/ 870)» والتمهيد (7/ ٠9‏ 5). 

أ 


[في الأمر] 


الأمر استدعاءٌ إيجادٍ الفعل بالقول أو ما قام مقامه. 
وهل يشترط العلوء والاستعلاء فيه خلاف . 

و شخرط كون الاسن أهرا إرادهم 

وهو حقيقة في القول المخصوصء. مجاز في الفعل 


ند/بب230. 


0 [صيغ الأمر] : 
نو لةتصيينة تدل بمجرّدها عليه . وترد صيغة «افعل» لمعان : 


الوجوبء. والندبء. والإرشادء والإباحة» والتهديد. 
والامتنان» والإكرام. والتسيخييرع والتعجيز. والإهانة. 


أصوك النفقه 511709١‏ 5185)» والعتحعير (1188/65- 


207» وشرح الكوكب المنير (7”/ 5 - .)١1‏ 
1١‏ 


والتسويةة والدعاء. والشمتي» والاحتقار. والتكوين. 
4 00 

والح" . 

- والأمر المجرّد عن قرينة يقتضي الوجوب. وقيل: 
الله وفيل : الإباحة. وقيل : الوقف . 

وإذا وود" بعد الحظر فللوجوينة: أن إن كات يتلفط 
لأمرتكم) أو «أنت مأمور». لا افعلء. أو للإباحةء 
أن التديى أو كه كان قبل الحظطر أقو]ل7, 

وعكسه التحريم» وفيل : الكراهة. وفيل : الإباحة. 


5 والآمر بعل الاسقنان للابا حة”*' . 


وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به'"ا 
ف النذميع والإباحة. 


2))5١١١- 7١85 /40( أصول الفقه (61//7” - 5694).» والتحبير‎ )1١( 
.)717 - ١١//7( وشرح الكوكب المنير‎ 

(؟) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١٠٠2)2‏ وفي (ز) 
و(ع): «(أورد). 

(9) أصول الفقه (؟/ 5594-5770)» وشرح مختصر الروضة (7/ 2756 . 

() شرح مختصر الروضة (70/5” - 079/9 وشرح الكوكب 
العلين 3110 قفد 2017 

(5) «به): ليست في (ز) و(ع)2» وهي في الأصل ومختصر 
ابن اللحام (ص١٠١٠).‏ 

1 


والأمر المطلق لا يقتضي التكرارء وقيل: بلى. 
وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرّة. 

وليل مسمعيل التكواق»: ونيلن الوقني نيما ازاذ عن 
المرة. 

وذ علق الاغير .عل عبلة نابعة وجيت نكا 3 
بتكرارها . 

وفي المعلق على شرط خلاف”''. 

- ومقتضى الأآمر المطلق الفور. 

والأمر بالشئ نهى عن صذه. والنهى عنه أمر يا عن 
أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. 


و اوافر التدف الا حاب 


- ومقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا 


)١(‏ في (ع): «تكرره»ء وفي مختصر ابن اللحام «تكرره بتكرارها 
اتفاقا؛ (ص١١2).‏ انظر: شرح مختصر الروضة (073175/5. 
(0) أصول الفقه (؟/598),» وشرح مختصر الروضة (557/5). 
وشرح الكوكب المنير (7/7 257 . 
(0) أصول الفقه (5/ 590 594)» والتحبير(757/0١7‏ 
49» وشرح مختصر الروضة .)98٠6/7(‏ 
ك3 


والواجب المؤقت يسقط بذهاب وفته » وفيل : لا. 


وفضاؤه بأمر جديدل على الأول» والآمر بالأمر بسوع 


قرا به . 
موا لاير بالماهية. 0-8 اضرا بجزئياتها. ويجور أن 
برد الأمر 115 باختيار ال 3 


0 ويجور أن يرد الأمر والنيئ ل إلى عير غاية. 
. ع 0 
وجوبه على كل واحد منهم. ولا يخرج احدهم إلا بدليل 
أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية. 


.)599/5( وشرح مختصر الروضة‎ 207٠١ أصول الفقه (؟/‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة‎ »2)١6  ,2١9/؟( (؟) أصول الفقه‎ 


(؟/96؟). 
(6) أصول الفقه (؟7/1١لا  6095١‏ وشرح الكوكب المثير 
ل ا 


(4:) «دائماً)» سقطت من (ز). 
)0( (ولا يحرج أحدهم) : سقطت من 0 ولع). وهو في هامش 
الأصل. انظر: شرح مختصر الروضة (507/5). 
9 


تناول فته 
وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي 155 
أن يعمم'''. 


يما 


م 


.)5١١/5( وشرح مختصر الروضة‎ »)087/١( روضة الناظر‎ )١( 
عاد‎ 


[في النهي] 


النهى مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا . 


وصيغته: لا تمعل . وإن احتملت تحتتيرا : أو نان 
العافية" "او الدعلب ا الياصي» أى الارعاد فين بحقينة 


٠ 


في طلب الامتناع”"أ 1 


هوه 


[الأولى]: إطلاق النهى عن الشىء لعينه يقتضى فساد 
المدهى. عت شرع وفيل : ا" وف , لا يقتضى. فبيادة) 
وفيل : العبادات فقط . 


)١(‏ في (ع): «عاقبة». 
(0) أصول الفقه(5/٠“/ا-‏ #5لا), والتحبير  7١1/4/6(‏ 
205»© وشرح الكوكب المنير (9/ لاا 87). 
(9) «لغة»: سقطت من (ع). 
1 


وكذا النهي عن الشيء لوصفهء وقيل: فساد وصمه 
فقط . 

ركذا النيى المع افى .غير السديق غينه» خبلانا 
للأكثر. فإن كان النهي عن" غير العقد''' فلا يقتضي 
فساده على الأصح”". 

القّانية: النّهي يقتضي الفورّء والدّوام؛ خلافاً 
ع 


0 


010( في (ع): (من) . 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص5١23»:‏ وفي (ز): 
«العقل» وفي (ع): «الفعل». ومثاله كتلقي الركبان. 

(0) أصول الفقه (5/٠”/ا ‏ 9755),» والتحبير 5١181/65(‏ 
١(؛»‏ وشرح مختصر الروضة  570/1(‏ 2)147 وشرح 
الكوكت المثير (85/0ت 46): 

(8:) أصول الفقه (5؟/50/)» والتحبير (0/ “570 2 5590107), 
وشرح الكوكب المنير (477/7). 

4/ 


في العاة 


العامٌّ: اللفظ الدّال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. 
والخاص بخلافه . 

ما لا أعم منه؛ كالشيءء وإلى''' ما لا أخص منه؛ 
كزيد» وإلى ما بينهما؛ كالموجود. 

- وهو من عوارض ]1/7١‏ الألفاظ حقيقة. 


سه 
هو 


5-9 5 9 0 9 5 ؟ 
- وله صيغة عند الائمة الاربعة. ص77 


أسماء الشروط». والاستفهام؛ ك:١مّن)‏ فيمن يعقل. 
و«ما) فيما يا يعقل. وفي «الواضح) عن آخرين ما لهما في 


)١(‏ في الأصل: «إلا». خلافاً ل(ز) و(ع). 
(0) أصول الفقه (59/5/ا ‏ 756)» والتحبير 78١١/60(‏ - 
4؛» وشرح مختصر الروضة (؟558/7). 
م1 


الخير والاستفهام”'"'. و«أين») واحيث) من و(متى) 
للزمان» و«أي)» للكل» وتعم «من» و«أي» المضافة إلى 
الشخص ضميرهما”" فاعلاً كان أو مفعولاًء» والموصولات» 
والجموع المعرفة تعريف جنسء. وقيل: لا تعم. والجموع 
المضافة» وأسماء التأكيدء» واسم الجنس المعرّف تعريف 
جنس» وعند الأكثر يعم الاسم المفرد المحلى بالألف 
واللام إذا لم يسبق تنكير» والمفرد المضاف» يعم. والنكرة 
المنفية على الأصحٌ. والنكرة في سياق الشرطء وفي الجمع 
الوك عوك 


- وأقل الجمع : ثلاثة» وقيل: اثنان. 


والعام بعد التخصيص حقيقهة) وقيل : مجاز . والعام 
00( : 0 5 
بعد ' التخصيص بمبين حجة وقيل: ليس بحجة. 


00 لواش 011115 
(0) في الأصل: «لمعان» وهو تصحيف. 
(9) في (ع): «(ضميرها). 
(8) أصول الفقه(755/59 - "لالا)» والتحبير  55560/0(‏ 
8 وشترح الكوكبه المفير 014/0 2011147 
)00( 2 (ع): (بعض) بدل «بعد). 
14 


والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم فإنّه حب" . 

والعام : المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سوال . 
عكسه» وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. 
ويجور أن نوا بال معنيأه ا 


والحقيقة والمجاز من لفظ واحد. ويحمل عليهما. 
أو مجمل .2 فير جع إلى محصص خارج؟ فيه ا 7 

- ونفى المساواة للعموم. ودلالة الإضمار عامة. 
والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. فيقل”*' تخصيصه 


- 758/0( أصول الفقه(١/لالالا  88/)» والتحبير‎ )١( 
.)١64 د‎ ١45 /9( وشرح الكوكب المنير‎ 53311 

0 أصول الفقه(48/5ا 877). والتحبير  7886/6(‏ 
06 » وشرح الكوكب المنير ١78/5(‏ - 184). 

(©) العدة .07١/5(‏ وأصول الفقه .)8١4/7(‏ وشرح الكوكب 
المنير (”/ ١946‏ /ا9١).‏ 

(8:) كذا في الأصل و(()ولع).دوفئى سختصير ابن اللخام: 
(«فيقبل». وانظر: أصول الفقه (؟875/7 - 878). 

١٠١ 


الصحابي: لانبهى عن بيع ااانا بع كل عرر عندنا ؟ 


- والمفهوم له عموم على الأصح . فعلى الأول يخص 
بمأ يخص به ا ولا يلزم من إضمار شيء في 
المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه خلافاً للقاضي”*'. 


577 لا يقتضي التسوية 
١ 5 5 :‏ 6 
بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج . 


)١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه (4)7/5. كتاب البيع» باب بطلان 
بيع الحصأة والبيع الذي فيه غررء وغيره من حديث 
أبي هريرة. 

(0) شرح الكوكنين :| لوقي 22011010 

(0) كذا في الأصل و(ز) و(ع): «يخصص بما لا يخص به 
العام»» وفي مختصر ابن اللحام (ص7١١)‏ «فعلى الأول يجوز 
تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام». وانظر: أصول الفقه 
.)86١/5(‏ 

(8) انظر: أصول الفقه (؟8655/5)» نسبه لكتاب الكفاية للقاضي . 
أما كتابه العدة: فلم يظهر لي فيه نص صريح في المسألة. 
والله أعلم . 

(5) أصول الفقه (؟805/1)» والتحبير .)١1501//6(‏ 

٠١١, 


وخطابه 14 لواحد من الأمة هل يعم غيرة؟ افيه 
٠‏ - وجمع الرجال لا يعمّ النّساءء ولا بالعكس. 
"لاني ونحوه الجميع ‏ ونحو المسلمية»ع و«فعلوا) ممأ يغلب 
فيه المذكرء يعم النّساء تبعاً. على الأصة”". 

وفي «الواضح)""! لا يقع مؤمن على انل وخص الله 
الججب بالإخوة فعذداأه الفبابيون إلى الأخوات. ٠‏ وفي 
انوي الذ: خوة والعمومة للذكر والآنثى. 

ولا يدخل اليا في القوم. وفيل : بلى . 

5 امَنَ' الشّرطية المؤنث. والخطاب العام 
ك«الئاس» و«المؤمنين» وتيحوهفا يتشعل العيد علن 
الصحيح”", ومثل: (يا أيها الناس). «(يا عبادي») يشمل 
الررسول عند. الأكثر . 


0 ابول النفقهه :(8 كاي :9ن والمتحمير 1 
05585)ء وشرح الكوكب المنير (/ .)١55 ١515‏ 
() الواضح (578/9)» والتحبير (5578/6؟). 
(9) المغنيى: .)551١7/8(‏ 
(5) كذا في (ز) و(ع)» وفي الأصل بياض. 
(0) كذا في (ز) ولع). وفي الأصل نياض . 
0 


وفي تناول"' الخطاب العام من صَدَرَ منه من الخلق 
0 9« 20 


ومثل: حْذ مِنّ مويليه صَدَفَة6 [التوبة : 0 يقتضي 


الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر. 


عند الأئمة الأربعة» ومنعه قومء وظاهر كلام أحمد قول 


- وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال”* 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص5١١)2‏ وفي 
الأصل: «التناول». انظر: أصول الفقه (؟5/ 854 -875). 

(0) كذا في الأصل و(ز). وفي (ع) مشطوبة وكتب بدلها: 
«أقوال»» وفي مختصر ابن اللحام (ص50١١):‏ «ثلاثة أقوال». 

(0) انظر: أصول الفقه (5/ لالالم ‏ 48174). 

(:) أصول الفقه (”/81/4)» والتحبير (0/ 75007 - .)590١٠١8‏ 

(5) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص>6١١):‏ «الأحوال». 

(3) «والله أعلم»: ساقطة من (ز) و(ع). انظوة العحبي 1ه 
وشرح مختصر الروضة (77/7١27؛‏ وشرح الكوكب المنير .)10١/5(‏ 


١٠١7 


[في التخصيص] 


التخصيص: قضر العام على بعض أجزائه. 


وهو جائز على الأصح [لا/رت]؛؟ جيرا كان او امراء 
0 2000 0" ُ 


- وتحصيص العام إلى أن يبقى واحد جائ”*. وملع 
/ 00 9 5 5 5 
اق البركاك” النتقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع 


() «لا» موجودة وشطب عليها في (ع). انظر: أصول الفقه 
(0/ ١6م‏ - 4485١‏ ). 

(5) هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّاني» 
الشهير بمعجدل الدين, جل شيخ الإسلام. ولد سنة: (09٠هه)ء‏ 
وتوفى سنة: (507ه). من مؤلفاته: «المنتقى من أحاديث 
الأحكام). و«منتهى الغاية في شرح الهداية». انظر: ترجمته 
فى الذيل على طبقات الحنابلة .)١/5(‏ 

٠١ 


فرم عارك الل 

- والمخصّص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده 
استعماله في الدليل المخصص مجاز” ''. 

وهو متصل ومنفصل : 

والمتصل: الاستثناء المتصلء. والشرطء والغاية 
وقيل : ومدل)» البعصن. 

ويجوز تأخير التخضصيص عن وقت”" العموم. 


0 - 


.)١١7 .١١5ص( المسودة‎ )١( 

(0) أصول الفقه 88“/90 - 885). والتحبير(094/5١50‏ - 
6) وشرح الكوكنيه اكير 7112707 

(0) «وقت»: ليست في (ز) و(ع). انظر: أصول الفقه (؟/ /81), 
والتحبير (5/ 70578 .)١510931١‏ 


6.6 


الاستثناء: إخراج بعض الجملة ب(«إلا). وما فام 


مقامها من: غعيرء وسوى. وعذاء يد ولا يكون. 
وحاشاء وخلا. 6 ما النافية» خلااف ذَكُرَه بعص بعض النحاة» 


فن مخلع .واتحد"" + ,وقيل : «مطلفا : 


- وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. وفيل : 7 


ولا يصح من غير الجنس على الأصح 


1 5-5-2 - اللقسي من | آخر روامتان. 


)١(‏ كذا في الأمل وفي (ز) و(ع): «ويشترط أن يكون من متكلم 
واحد). 
(0) في (ع): «مجاز) بدل «لجاز». انظر: أصول الفقه (7/ 849). 
() في (ع): «وفيه» بدل «وفي». انظر: أصول الفقه (7/ 2)888. 
وشرح الكوكب المنير (75857/7). 
(8) كذا في مختصر ابن اللحام (ص8١١).‏ وأصول الفقه - 
١]‏ 


5 0 50 1 010 
ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح” ". 
وشرطه”''2: الاتصال لفظاء أو حكماً؛ كانقطاعه"" 
بنفس عند الأكثرء كسائر التوابع. ويشترط نيته على 
: (:) 6 > 000 7 1 
الاصح. 5 أول الكلام» وفيل : قبل تكميل سد دي 


مرة . 
وقيل: ولو بعد الكلام”” . 


ولا يصمٌ إلا نطقاً في الأظهرء إِلَّا في اليمين 
0 من نطقه . ويجور تقدليمه . 


دو اسقناء: الكل 'باظل + كانتتاء الأكثر على الاضح. 


- لابن مفلح(؟/“/01), والعدة  570/1(‏ 00015 وفي 
المخطوطات «مذكر) وهو تصحيف . 

)١(‏ «الأصح»: سقطت من الأصل» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص8١١):‏ «عند الآكثر). 

(0) «وشرط): في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص8١١).‏ 

(0) شطب عليها في (ع) وكتبت: «فانقطاعه) . 

62 في (ع «في) بدل: «من». 

(4) سقطت هذه الجملة من (ز). انظر: أصول الفقه (9/ .)41١١- 9٠01١‏ 
(7) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص9١١)»2‏ وفي (ز) 
و(ع): «خائفاً». انظر: شرح الكوكب المنير (/ 0705 . 

١٠١/ 


1١02: : : :‏ 
وفى النصف وجهان». ويصحخ فيما واه" 5 


- وإذا تعقب جملاً بالواو العاطفة. عاد على جميعها 
غلك لآ كد ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال 
للجميع وجعله شي التمهيد 0 للمسألة فيليا . 


- ولو قال: أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر 
0 1 0ه )0 ( / . 
إثبات. وبالعكس على الأصح. 


والشرط مخصّص. مخرج ما لولاه لدخل. وإذا 
0 2 ف اء 0( 


(1) أصول الفقه .»)4١9 9١١/0‏ والتحبير  76511١/5(‏ 
0؛» وشرح مختصر الروضة (089/5). 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١٠١١)2‏ ومصححة في 
(ع) وفي (ز): «أمثله»). 

.)٠١١٠١ 9١ 7/5”5( التمهيد‎ )9( 

() زيادة في (ع): «مستتر). انظر: أصول الفقه 947١/0‏ 
1 )). 

(5) شرح مختصر الروضة (570/7). 

١ 


والإشارة بلفظ ذلك بعل الجمل تعود إلى الكل . والنهيية 
010 


بعد جمل هل يعود إلى الجميع؟ فيه خلاف- . 


0 


- والتحبير(51511/1‎ .)457  90/8( أصول الفقه‎ )١( 
. )١ 3” 
4 


- ويجور بالحسٌ» والنصّ. وسواء كان العام كتاباً 
أ سئة » دمأ أو متأ جر ا لْقَوّة الخاص . 


وعنه: لا يخص عموم الة بالكتابف. وعله: 
لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد”” . 

5 والإجماع مخصّص. ولو عمل أهل الإجماع 
بخلاف نص خاصٌ تضمّن ناسخاً . 

من : 5 س(") 


600 شرح الكوكب المنير (7/ 77/4). 
(0) أصول الفقه ("/ 955 ».)45٠0‏ والتحبير (5/ 758 5507 ). 


(9) العدة (”/8ل/اه). وأصول الفقه ("/ 9451١‏ 456). 
١٠‏ 


وفعله نَة يخصٌ العموم كتقريره. 

- ومذهب الصّحابي يَخصٌ العمومء إن قيل: هو 
حيحة» .إل فل عند الأ كثر. 

وقال أبو العباس: يخصّه إن سمع العام وخالفه وإلا 
ب 0 

والعادة القعلية لأ تقض العموده و71 
المطلق. على الأصحٌ. 

ولا يخصٌ العام بمقصوده عند الجمهورء ورجوع 
الضمير إلى بعض العام المتقدّم لا يخصصه على الأصح. 

ويخص العام بالقياس (عند الأكف )1ن وقيل: لاء 
وقيل: يخص إن كان جلا : 


)1١(‏ في (ع): «فحمل». انظر: المسودة (ص57١)»‏ والعدة 
(//ه0)» وأصول الفقه 955/70 .)9١‏ 

(0) «9»: ليست في (ز) و(ع). 

”) في (ع): «تفيد» بدل: «تقيد». انظر: أصول الفقه (7/ 91١‏ 
). 

(8) زيادة من (ز) و(ع). وهي في مختصر ابن اللحام (ص55١).‏ 
انظر: أصول الفقه (/ 91/0 *97). 

١1١١ 


[في المطلق والمقيد] 


المطلق: ما تناول [1/8] واحداً غيرَ معيّن باعتبار 
حقيقة شاملة لجنسِه. 

والمقيدة ها تاول معنا أذ موصوفا بزائد على 
حقيقة جنسهء وتفاوت"'' مراتبه بقلّة القيود وكثرتها. 


٠ 030‏ حر سر 


وإدا ورد مطلق ومقيد. واختلف حكمهما لم يحمل 
أحدهما على الآخرء وإن لم يختلف؛ فإن اتحد سببهماء 


وكانا مثبتين» حمل المطلق على المقيد على الأصح. 


إن كان المتيت جاده بو المظلار 17 ران الب 1 وني 


)١(‏ كذا في الأصل و(ز»» وفي (ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص١50١١):‏ «تتفاوت». وانظر: أصول الفقه ("/ 486). 
(0) فيه تقديم وتأخير في المطلق والمقيد في (ع): خلافا لباقي 
النسخ وابن اللحام (ص5١١).‏ 
69 «(بنا) : في (ع). 
١١1‏ 


مسألة الزيادة على النْضصّء هل هي نسخ؟ وعلى نسخ 
المتواتر بالا حاد. 

والأخهرة أن الحقيد ينان للمطلق لا نمم 40 . 

وإن اختلف سببهماء فالصّحيح عن أحمد الحمل لغة. 
وقيل”“2: قياساً. وقالت طائفة من محقّقى أصحابنا: المطلق 
فين الأسماء يتكاول الكان من الععسميات فى الزنبات 
وا ظ 


يها 


0 


,.)49١٠ 985/90 العدة(7"1/558/5”)» وأصول الفقه‎ )١( 
.)١51/55 - ”7ا/١ا//5( والتحبير‎ 

(0) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) وابن اللحام (ص5١١)‏ 
«عنه»). وهناك رواية ثالثة: لا يحمل عليه. انظر: أصول الفقه 
.)49١ /5(‏ 

(6) نسبه إلى بعض الأصحاب: ابن مفلح» بينما نسبه للمحققين: 
المرداوي وابن اللحام. انظر: أصول الفقه (495/9), 
والتحبير (71/5477/57)» ومختصر ابن اللحام (ص55١).‏ 

١ 


المحمل لغة: ها عل حملة واحدة لا ربقرة يعض 
أحادها عن بعض . 

وشرعاً : اللفظ المتردد 0-5 يحتماين فصاعداً على 
الخواءه 

وهو إما ف المفرد: كالغية 6 والقرء. والجون. 
والشفق فى الأسماء. 

واعسعس» و«بان» فى الأفعال. 

وتروةو'* #الواوة بين العظفه. .والأبعداء فى تي ٠‏ 


واْرسِحُونَ 16 [آل عمران: 0 والمن» بين ابتداء الغاية 


)١(‏ كذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص5١١).‏ وفي 
الأصل: «ترد». انظر: أصول الفقه ("/ 4949 _ .)٠١١١‏ 
(0) انظر: التحبير (7/59/5). 


١١5 


)١( 0 ٍ‏ . : 
والتبعيض في آية التيمم''' في الحروف. 


]١7 7 [البقرة:‎ 


از فى الهير فب كترده اذى سدوء عد ألتكاح 4 
00 : ا / 
بين الولي والروح» وفل خم من جههةه 


التضريقهة #النطفارة .والمقعال للفافل -والمقعول.. 


بلى» ثم هو عام. وقيل: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى 


»)]5 


(010 


فر 


000 


ولا إجمال في نحو: ##وامسحوأ روسك 4 [العائدة: 
وحتيقة اللا مسعح' "أ 95 
ولا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 


سورة المائدة الآية (5). انظر: أصول الفقه (7/ .)٠١١5‏ 

انظر: أصول الفقه (79//ا١١٠).‏ 

كذا في (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص77١)2‏ وفي 

الأصل: «تقع». 

العدة »)١505/١(‏ وأصول الفقه »)٠٠١١/(‏ والتحبير 

.)3 726 /5( 

في (ع): «مسحه». انظر: أصول الفقه (9/ 202٠١١5‏ والتحبير 

(2230717/5)). وشرح الكوكي. الهنين :(27777). 

سنن ابن ماجه (01/7)» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره 

والناسي رقم (57 2270١‏ وقال البوصيري: إسناده ضعيف. 
ال 


عند الأكثرء ولا فى نحو: «لا صلاة إلا بطهور"''. (اإلا 
بفاتحة الكتاب»”'*'. «ولا نكاح إلا بولى)”” . 


(00 


فرة 


00 


ويقتضي نفي الصَّحَْة عند الأكثر”*' . 
وعمومه مبرى على دلالة الإضمار. ورفع أجزاء 


من حديث اف ذر والحاكم في المستدرك .)١198/7(‏ كتاب 
الطلاق» وقال: صحيح. ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس 
والدارقطني في سننه .)72١١/5(‏ كتاب النذورء» حديث (5707). 
صحيح مسلم (١/0١1١)؛‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة 
والصلاة. 
صحيح البخاري .)7١17/١(‏ كتاب الأذان» باب وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر 
وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم (4)8/75, كتاب الصلاةء 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
سنن أبي داود .)3١/5(‏ كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا 
بولي رقم »)75١178(‏ سنن الترمذي (ص9””), كتاب النكاح, 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم »)١١١7(‏ سئن ابن ماجه 
(48/0). كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي رقم 
»)188١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/ 770). 
أصول الفقه .)٠١١8- ٠١٠١5/9(‏ والتحبير (77594/5), 
وشرح مختصر الروضة (5577/7 0 5706). 

ل 


سمي 0 


الفعل نص""؟. فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب 
إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصّحة. 

ولا إجمال في نحو: ظوَاسَارِفُ وَالسَارِقَةَ فأقطعوأ 
يديهم [المائدة: 2158 ولا في موحل آل بيع [الحقيرة: 
عند الأكثر» وما له محمل"'' لغةَ» ويمكن حمله على 
حكم شرعيٌ لا إجمال فيه على الأصحٌ. 

وما له حقيقةً لغةّ وشرعاً غير مجملء وهو 
للشرع 0 57507 


0> 


)١(‏ كذا في الأصل و(ز) ومختصر ابن اللحام (ص8١١)2‏ وفي 
(ع) : «يضر». انظر: أصول الفقه (75/ .)١٠١١9‏ 
(0) في الأصل: «مجمل» وهو تصحيف. انظر: أصول الفقه 
»)٠١١" ١٠١9/0‏ والتحبير (5/٠ل/الا؟ ‏ /7307). 
(6) في (ع) و(ز): «الشرعي». انظر: أصول الفقه ٠١١5/9(‏ - 
١>؛‏ وشرح الكوكب المنير (/ 2417 . 
١1/‏ 


[في المبين] 


المكن 1 يقابل الميجما . 

اليا إطهار الس الجخا طب و ا ا 
والفعل يكون بياناً عند الأكثر . 

- ويجوز على الأصح كونٌ البيان أضعفٌ مرتبة. 
ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى. ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

ويجور عن وفت الخطاب لين وفت الحاحة؟؛ في 
إحدى الروايتين”"'. 


21 اله اليسيف في 42 و(ز)» ولا في مختصر ابن اللحام 


(ضة7١).‏ انظن»: أصول الفقه 2))٠١1١8/5(‏ وشرح مختصر 
الروضة (717/5ا0"). 


- 781١5/5( والتحبير‎ ,)٠١*”" ١١75/0 أصول الفقه‎ )0( 


)2 وشرح محتصر الروضة (9/ 85 2 89) وشرح 
الكوكب المنير (”7/ 50١‏ 505). 


١1١6 


ويجوز [8/ب] على المنع تأخير السماع المخصص 


الور 
وتأخير النبي 2 تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على 
الأصح ار 


وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن 
المخصص وساها د 


حت 


)١(‏ أي: يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع 
المخصص الموجود. انظر: أصول الفقه ,.)٠١”*97/9(‏ 
والتحبير (78179/5)» وشرح الكوكب المنير (؟/ 59506). 

(0) أصول الفقه :»)٠١”57/(‏ والتحبير 2)587١/5(‏ وشرح 
الكوكب المنير (”/ 5067 506). ظ 

() أصول الفقه (م//ا١٠  420١4‏ والتحبير (7895/5 2 
614) وشرح الكوكب المنبر (”/ 505 50/8). 

ل 


ا لمفهوم ممهومان: ممهوم موافقة. وممهوم 


الحكم. ويسمى فحوى الخطاب. وشرطه : فهم المعنن :فى 
محل النطق. وهو حجه 55 عا ودلالته لفظية . وفيل : 


ا وشرطه: أن لا يظهر أولوية ولا مساواة فى 


يف 


6 انظر الكلام على القسنمية في : أصول الفقه (9/ 5م١١‏ 5 
48», والتحبير (5871/5 - 0018104 وشرح الكوكب 
العنير 1/50 


حردلا 


|| ل له د فيوافقة وال خرج : 3 
الأغلب» ولا جواباً لسؤال على الأصحٌ. 


2 وهو أقسام : 


- مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام”' صفة خاصةء 


7 7 5 5 2 
- ومعهوم الشرط : وهو افوى 0 , 


- ومفهوم الغاية: وهو أقوى 0 وممهوم العدد» 


)١(‏ كذا في (ع) و (ز)»ء وفي الأصل غير منقوطة» وفي مختصر 
ابن اللحام (ص”77١):‏ «فيكون). 

(؟) كذا في الأصل و(ز) و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام 
(ص”7١):‏ «ولا». وانظر: أصول الفقه ("7/ .)٠١70‏ 

0 لطن (ع): ابعلم»» وهو تصحيف. وانظر: أصول الفقه 
.)٠١59/0(‏ والتحبير .)595١05/5(‏ 

(8) أي من الصفةء وهو ما علق من الحكم على شيء بأداة 
الشرط. وانظر: أصول: الفقه ("/ »)١١90‏ والتحبير 
1555 

(5) أي من الشرط. أصول الفقه (7/ »)١945- ٠١97‏ والتحبير 
(74*5/5 -84؟5). 

١ 


- ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق 
بحكم. وهو حجه . وفيل : اح" 

وهل المشتق اللازم. من ال أو اللفى؟ 5-0 
نولاق 

وإذا حص لوع بالذكز بحكم مدحء اف ذم أو عيره 
مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهومء كقوله: «إكلا ِنَم 
عن يهم بيذ لَحَجْرونَ (4)7 [المطففين: 20610 . 

وإذا اقتضى الحالء أو اللّفظ عموم الحكمء لو عم 
فتخصيصٌ بعض بالذكر له مفهوم. كقوله تعالى: «إوفِضَائهُمْ 
على كثير » [الإسراء: /07١‏ “» وفعله ل له دليل كدليل 
امات 


وااإثماا تفين: التدضير بتطناء وقيل : و وفيل : 
لا تفيده بل تؤكد الإثبات . 


() روضة الناظر (؟71/7/5١),‏ وشرح مختصر الروضة .)77١7/5(‏ 
(0) «فيه»: زيادة من (ز). انظر: أصول الفقه (”91//9 .)١١١7 3١‏ 
(9) انظر: أصول الفقه »)١١١١/7”(‏ والتحبير .)596٠/5(‏ 
(:) انظر: أصول الفقه (”*7/ 7 2»)١١١‏ والتحبير .)596١/5(‏ 
(5) كذا في الأصل و(ع)» وفي مختصر ابن اللحام (ص5؟1١)‏ 
و(ز): «فيهما). 
هل 


وفى «أنما» بالفتح خلاف» ومثل قوله: «تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم"''» ولا قرينة عهد تفيد الحصر 
ا وفيل : اه وفيل : لا ل 


0 


)١(‏ سنن أبي داود »)١717/١(‏ كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوءء رقم (575)» وسئن الترمذي (ص١5).‏ كتاب 
الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» رقم (9). 
وسئن ابن ماجه (١//1/ا١)»‏ كتاب الطهارة وسئئهاء باب 
مفتاح الصلاة الطهورء رقم (715)» وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (؟8/5). 

90 أعبول اللنقنة :11157 )نه بوالعسبير 31551 . 
4 ؛© وشرح الكوكب المنير (/ 015). 

وف 


[في القياس 


وم 


وأركانه: الأصل. والفرع» وحكم الأصل. والوصف 


فالأصل: عند الأكثر الحكم المشبه به. وقيل : 
دليله. وقيل : حكمه. وفيل : الأصل يع على الجميع . 


والفوةة المعن المقي"” . 


10 اضعوق: الحقه قا ان والسعبيي ا ا 


وشرح الكوكب المنير »)١5  5/5(‏ وشرح مختصر الروضة 
كرا 


١7 : 


والحكم. والعلة مصى ذكرهما. 


- والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم. 
0 في الفرع لثبوت الحكم فيه د 


ومن شرط حكم الأصل : كونه توما ون لا يكون 

ا نر لني ظ 
منسوخاء وفي اعتبار كونه غير فرع قولان'". 

فإن كان حكم الأصل يخالفه”'' المستدل ففاسد» وأن 
لا يكون ع به عن 07 القياس. ولا يعمل معنأه » وآ 
لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع. 


ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأضل:»- ويكفى 
اتفاف اللخصمية:): واعتبرة فوم وسموا ما اتمق قلسة 


)١(‏ شرح مختصر الروضة (2)77/7 وشرح الكوكب المثير 
16/50 )م 

(0) كذا في الأصلء وفي (ع) و(ز) ومختصر ابن اللحام 
(ص15١):‏ «وجهان». انظر: شرح مختصر الروضة 
.)591١/5(‏ 

(9) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص”5١).‏ وفي (ع) 
و(ز): «مخالمة». 


١" 


الخصعان: ثاما 5 


- ومن شرط علة الأصل 5 ]: 5 باعثة أ : 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. وقال 
بعض أصحابنا : هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا 

على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد. ليست من جنس 
ال ال 0 


وقال الآمدي”": منع الأكثر جواز التعليل بحكمة 
مجردة عن وصف ضابط لهاء وكلام اضحاننا مختلف في 
مع (5) 
ذلك . 


_ #١5“ /0( والتحبير‎ ».)١٠١6 ١١948 /”( أصول الفقه‎ )١( 
.)77  ١1/5( وشرح الكوكب المنير‎ )5 

0) أصول الفقه (8/9١؟١)2,‏ والتحبير (1/ 207١85‏ وشرح 
الكو كي الوب :117/40 ): 

(*) هو سيف الدين علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي 
الامدي. ولد فى سنة: (1١560ه)ء‏ وتوفى سنة: (١17ه)؛‏ من 
مؤلفاته: «مختصر منتهى السول». و«أبكار الأفكار». انظر: 
ترجمته في: طبقات الشافعية (؟2)1/9/5 والأعلام (:/ 733737 . 

(4) الإحكام (/75515). وأصول الفقه »)١١١١/(‏ والتحبير 
(0/ 3195). 


ويجور أن ل العلة أمراً عدا فى الحكم 

وشرطها: أن تكون متعدية فلا عبرة لقاع 1 

وفى شرط اطراد العلة قولان”". 

وفي تعليل الحكم بعلتين» أو عِلل؛ كل منها مستقل 
خلاف . ظ 

ثمّ اختلف القائلون بالوقوع» إذا اجتمعت فهل كل 
واحدة علة. أو جزء علة. أو واحلة لا معيتها؟! 
ا 
اقوال . 


ين تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث؛ أما 
الأمارة فاتفاق. 


)١(‏ في (ع): «يكون». وانظر: أصول الفقه »)١5١7/7(‏ والتحبير 
.)3"١98/0(‏ 
(؟) روضة الناظر »)75١/7(‏ وشرح مختصر الروضة (5711/79). 
() روضة الناظر (؟5/١/71)»‏ وشرح مختصر الروضة (571/79). 
(8:) أصول الفقه ١١”7/#(‏ -8؟١١).‏ والتحبير ,)550٠/0(‏ 
وشرح مختصر الروضة (/77037) . 
(0) «يجوز»: زيادة من (ز). وانظر: أصول الفقه 2)١١579/”(‏ 
والتحبير (/ا/ #3559 .)73758٠6‏ 
١»‏ 


- ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه. ومن شرطها: أن 
لا ترجع عليه بالإبطال» وأن لا تخالف نضّاء أو إجماعاً. 
وإن 8 اتتعيدن الميتيطة زياذة على القصضى:. وأن يكون 
دليلها شرعيًاًء ويجوز أن تكون العلة حكماً شرعيّاً عند 
الك 

- ويجوز تعدّد الوصف ووقوعه على الأصِح'"''. 

- ومن شرط الفرع: مساواة علته علة الأصل ظنَاًء 
ومساواة حكمه حكم الأصلء وأن يكون لا منصوصاً على 
حكمهء وقيل: أن لا يكون متقدّماً على حكم الأصل”". 


7ت 


.)97/5( أصول الفقه (48/7؟1١)» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
_ 35948/90( والتحبير‎ ,.)١١55 - ١١67 /”0 أصول الفقه‎ )0( 
.)١١7 ٠١8 /5( وشرح الكوكب المنير‎ .)332 
١» 


مسالك إثبات العلة 
الأول : الأجماع : 


7 الثاني : النص : ظ 

فمنه صريح في التعليل» فإن أضيف إلى ما لا يصلح 
علة. فهو مجاز» أما بحو : «إنها 0-7 فصريح»ء وإن 
لحقته الماء فهو أكد. وفيل : إيماء . 


ومنه إيماء”''. وهو أنواع : 
- الأول : كل الحكم ا وصف بالفاء . 
- الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء . 


)1١(‏ صحيح البخاري »)05/١(‏ كتاب الوضوءء باب لا يستنجي 
بروث» رقم )١155(‏ بلفظ: «هذا ركس». وأما لفظة: «هي 
رجس» فعند ابن ماجه في سئنه ,»)١919/1(‏ كتاب الطهارة» باب 
الاستنجاء بالأحجار» والنهى عن الروث والرمّة رقم .)9١5(‏ 

(0) والإيماء: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً من فصاحة كلام الشارع. 
انظر: التحبير (/1/ 5 37777) . 

(0) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص55١):‏ «عقيب». وانظر: أصول الفقه .)١519/8/7(‏ 

١) 


- الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤال. 

- الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي 
فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو. 

الخامس : تعقيب الكلام. أو تضمنه ما لو لم يعلل 
به لم ينتظم . 


5 السادس : افتران الحكم بوصف ونا سنب وهل 
يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان"'''. 


* الثالث من مسالك العلة: التقسيم . والسبر: 


وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علّل بها الحكم 
المعلل إلا واحدة فتتعين . 


فسن تمرطية: ايكون شيرة حتاضيرا بعيو ا 7 


() انظر: الكلام على أنواع الإيماء فيى: أصول الفقه (7/ ١558‏ 
,)١555‏ والتوخبير (0/ #85 حوما)لى وشرح محتصر 
الروضة 05/6 ” ل ه/ع3) . 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص58١)»:‏ وفي (ز) - 

0 


خصمهء أو عجزه عن إظهار وصف زائدء فيجب إذن 
على خصمه تسليم الحصرء أو إبراز ما عنده لينظر 
فيه فيفسله ببيان بقاء الحكم مع حذفهء أو بيان 
طرديته ؛ ا عدم التفات الشرع إليه فى معهود 


ينا 


تصرفه . 


ولا يفسد الوصف بالنقض”'"'» ولا بقوله: لم أعثر 
بعد البحث على [9/ب] مناسبة الوصف فيلغى» إذ يعارضه 
الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة 
من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته؛ 
والصّحيح خلافه. وهو حجة للناظر والمناظر على 


ع 


و(ع): ١لموافقة».‏ وانظر: أصول الفقه .)١518/7(‏ 

)١(‏ كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص518١)»‏ وفي الأصل 
و(ز): «إلى). 

(0؟) كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص5:8١)»:‏ وفي الأصل 
و(ز): «بالنقص) وهو تصحيف . 

(0) أصول الفقه ,.)١778-1١١78/7(‏ وشرح مختصر الروضة 
»5١١ - :٠5 /6‏ والتحبير (ا/ 37370١‏ 0 73730505), 

ا 


* المسلك الرابع: إثباتها المناسبة : 


وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب» وهو وصف 
ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصوداً من حصول مصلحة.ء أو دفع مفسدة. ا 
كان خفاء أو ظير .متضيظ اعغير ,مارم وهو المظنة» .وإذا 
لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية» أو راجحة ألغيت» 


وفيل : لا. 
* المسلك الخامس : إثبات العلة بالشيه : 


وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به 
وين وفى صحة التمسك به قولان. 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام 
(ص59١):‏ «فإن». وانظر: أصول الفقه ١١74/9‏ 
15») والتحبير (7717/1 - 7418), وشرح مختصر 
الروضة (7/ 3589). 


(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص55١)»‏ وفي (ز) 
و(ع): «منها». وانظر: العدة (5/ 150 ,.)١7775‏ وأصول 
الفقه (”/ ,.)١١1917 - ١797‏ والتحبير (9/ 73519 7575). 


ضن 


* المسلك السادس : الدوران: 

وهو وجود الحكم بوجود الوصف. وعدمه يعلمه. 
يفيد العلية على الأصح ظناً. وقيل: قطعاًء واطراد العلة 
ليقن وني 


0 


 ١١91/9( ويسمى الطرد والعكس. وانظر: أصول الفقه‎ )١( 
وشرح مختصر‎ 0750٠  ”51//0( *»؛» والتحبير‎ 
:)47 7/2 الروقة‎ 

ف 


[أنواع القياس] 


والقياس: جلي وخفي . 


2 الجلي : 

ما قطع فيه بنفي الفارق . 

وينقسم إلى قياس علة» وإلى قياس دلالة» وقياس في 
معنى الأصل . 

الأول: ما صرح فيه"'' بالعلّة. 

الثاني : ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلّة. 

الثالث: الجمع بنفي الفارق . 

ويجوز التعبّد بالقياس عقلاء وقيل: يجب والقائل 
بجوازه عقلاً قال: وقع شرعاً. وقيل: لا". 

والنصٌ على العلّة يكنى :فى الفعدئ:دون الععيد 
بالقياس على الأصح. 


)١(‏ في (ع): ١به)‏ بدل «فيه». 
(0؟) أصول الفقه .)١8١57/#(‏ والتحبير (لا/لاه:” ‏ لالاه8). 
وشرح الكوكب المنير (5//ا١ 7 .)5١١‏ 
م 


وقيل: يكفي علة التحريم لا ع 

ييه القياس في العبادانة» عالاسياف: 
والكفارات. والحدود. والتدواك” 7 

ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص 
الشارع بالقباسن. . ظ 

والنفي إن كان أصليّاً جرى فيه قياس الدّلالة» وإلا 
جرى فيه اماس 


0 


,)"078/107( والتحبير‎ :)١758- ١"51١/9( أصول الفقه‎ )١( 
.)51١7/5( وشرح الكوكب المنير‎ 

(0) في (ز): «ويجر) بدون الياء. 

(0) روضة الناظر (؟/” ”797‏ 594)., وأصول الفقه ,)١١5/8/7(‏ 
وشرح مختصر الروضة (”7/ 5/8 5). 

(8) كذا في الأصل و(ز)» وفي (ع) ومختصر ابن اللحام (ص57١):‏ 
«القياسان». وانظر: أصول الفقه ,)١1865 - ١١58/90‏ 
والتحبير (1/ )2)070١94‏ وشرح مختصر الروضة (”751/87/7). 

تيل 


الأسئلة الواردة على القياس 


* الاستفسا”217: 


ويتوجّه على الإجمال؛ وعلى المعترض إثباته ببيان 
احتمال اللفظ معئيين فصاعذداًء لا بيان التساوى 
0 وجوابه بمنع"" التعدادء أو رجحان أحدهما 
لتر جا 


)١(‏ وهو طلب معنى لفظ المستدل. لإجماله أو غرابته. انظر: 
أصول الفقه (/ .)١767‏ 

(') العسره»: في الأصل» خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام 
(ص55١)‏ وابن مفلح .4)١1757/9(‏ والمعنى لا يلزم 
السعخرقى». إذا “يق كول الفط محعيالا ».يبان تساوق 
الاحتمالات» شرح الكوكب المنير (777/5). 

(9) «يمنع»: في (ع2)» خلافا لباقي النسخ وابن اللحام (ص؟5١).‏ 

م 


2 والثاني : فساد الاعتبار: 

وفو مخالفة القباصن لضا وحوانه فيه "> البصضن” 
أو استحقافى ا" لضعفه » أو عمومة )2 أو اقتضاء مذهب 
لَه . 
الثالث: فساد الوضع : 
الاقتضاء المذكور. أو كان اقتضاءها لعمنا ذكراة السسن ةد 
أرجح ”2 فإن ذكر الخصم مناقفك لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. 


* الرابع: المنع : 

وهو منع حكم الأصل» ولا ينقطع به المستدل على 
الأصح. وله إثباته بطرقه. ومنع وجود المدعى عليه فى 
الأصل» فيثبته ]1/٠١[‏ 0 أو عقلاً: أو شرعاً. بدليل» 


)١(‏ «يمنع»: في (ع). خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام (ص2)197. 

(؟) بمعنى استحقاق تقديم القياس على النص» لضعف النص 
لعلة في كاده أو فهومه أو غبرفياة من الاسبابة الى 
يذكرها العلماء. انظر: ابن اللحام (ص57١).‏ أصول الفقه 
.)١7 6 /6(‏ والتحبير /١/(‏ لاهه3). 

() كذا في الأصل» ومختصر ابن اللحام (ص957١2):‏ وفي (ع): 
«راجح». وفي (ز): «رجح». وانظر: أصول الفقه (/ 21105 . 

١ 


أو وجود ا أو لازم له زيمم غلبته د وجودها في 
)١١ 0 :‏ 
الفرع فيثبتهما بطرقهما '. 


* الخامس : التقسيم : 

ومحله قبل المطالبة؛ لآنه منعء» وهو مقبول بعد 
المنع»ء بخلاف العكس». وهو حصر ما ادعاه المستدل علة 
والقاءو.. .وش عل : انقسامه إلى ممنوع ومسلم وحصر 
الجميع والمطابقة لما ذكره وصيانة التقسيم أن يقال: إن 


3 السادس : المطالة : 


وهو طلب دليل علة''' الوصف ويتضمن تسليم الحكم 
اه 5 . 00 
ووجود الوصف في الأصل والفرع» وهو من المنوع ' ْ 


)١(‏ أصول الفقه .)١05/5(‏ والتحبير (2)7077/1 وشرح 
الكوكبي:751/527):. 

( كذا في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص”157١).‏ وفي الأصل : 
«اشرطاء وفي (ز): «شرطها). وانظر: أصول الفقه (10//7ه1), 
والتحبير (1/ 60751 وشرح مختصر الروضة (584/79). 

(9) كذا في المخطوطات. وفي مختصر ابن اللحام (ص 5 :)١5‏ «علية» . 

() كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص154)» وفي (ز) - 

١ 


وهو إبداء العلة بدون الحكم. وفي بطلانها به 


خلاف .2 ويجب احترازه عنه على الأصح. وجوابه؛ بمنع 
وجود العلة والحكم في صوربه. اف بساك مانع» أى انثفاء 
شرطء أو ورد النقضن على. المدهيين . 


والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون المي اا 


شاقة » ولا راد العحكيية ولا تنضبط بالراقة فوقف”") فيها 
5 07 ا 


0010 


030 


فرة 


و(ع): «الممنوع». وانظر: شرح مختصر الروضة (5918/7). 

في الأصل و(ع): «لصيغة»» وفي (ز): «بصفة»» والمثبت 
من شرح الكوكب المنير (55/5)» وأصول ابن مفلح 
)١17777(‏ وهو اعتراض فى الحقيقة لأن الرخصة في 
العف اللمققة #اعدرفى المعترفى. يدنه عله كانه ححصيرا 
كلا فئ الأصل. وفي محتصر ابر اللحام (ص" )١5‏ (فرد)ا. 
وفي 60 و(ع): «فوفق). 

كذا فى مختصر ابن اللحام (ص55١)4:‏ وفي الأصل و(ز) 
و(ع): ا(تقرير). انظر: روضة الناطير (5/ ")ل وشرح 

18 


“* الثامن: الة لقلى"7' : 
ا ف ا 00 
وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته”' بعينهاء 
فقد يصحح مذهبه وقد يبطل مذهب خصمه.ء وهو معارضه 


فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف. 


التاسع : المعارضة : 
إما فى الأصلء ببيان وصف غير وصف لمستدلء. 
يقتضي الحكم فيحتمل ثبوته لأحدهماء أو لهماء وهو أظهرء 
كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن إعطاءه لسببيه”” , 
ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه 
في دليله على الأصح. وإلا ورد معارضة, ولا يكفي 
ال 0 56 دفعهاء إلا فبجال استقلال وصمه بثبوت 


(1) في (ع): «اللقب». وهو تصحيف. وانظر: أصول الفقه 
(/1937). وشرح الكوكب المنير .)77١7/5(‏ 

(؟) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص>6١١).:‏ وفي (ز) 
و(ع): (اعلة) . 

(*») كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص/57١).‏ وفي (ز): 
اابسببين) ع وفي (ع): االلسسي ): 

(:) في (ع): «المستد» وهو خطأ. وانظر: التحبير (7577/19), 
وشرح الكوكب المنير (5/ 595). 

١ 


الحكمء إما ثبوت علته”'' بنص» أو بإلغاء وصف المعترض . 


وأما في الفرع» بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم. 
إما بنصّء أو إجماع فيهء وإما بإبداء مانع الحكمء 
أو ل 


* العاشر: عدم التأثير : 


وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكم 
بطرديته» نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت 
كالمغربء إذ باقي الصلوات تقصر ولا" يقدم أذانهاء 
أو لثبوت الحكم بدون شرطه 6-6 بدون الرؤية وا 
يصح بيعه» كالطير في الهواءء فإن بيع الطير في الهواء 
ممنوع وإد رؤي. 


() في (ع): «علة» . 

(00) شرح مختصر الروضة (071/7/7). 

(©) «فلا»: في (ع) ومختصر ابن اللحام (ص59١).‏ 

(5:) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص159١)2‏ وفي (ز) 
و(ع): (كالمبيع). 

(5) زاد في (ع): الواو «ولا») بدل «لا». وانظر: التحبير (/1/ 2)70/26 
وشرح الكوكب الحتيو (7/5 515 

١١ 


* الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبين : 

ص الا ل 1 5 | 
خمسة عشر'*» إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها 
لا لأنوثيتهاء ففى صحة التمسك به خلاف. 


* الثاني عشر : وهو تسليم الدليل مع منع المدلول : 
وينقطع المعترض تمسيا كه والمسحدك بصحته ؛ فمي 

النفي كقوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا يمنع 

القصاص كالتفاوت فى القتل؛ وفى هذا كفاية /٠١[‏ ب(" . 


ل 


,.)١1"ما//*( في الأصل: «عشرة». وانظر: أصول الفقه‎ )1١( 
. 0717 /5( وروضة الناظر (737177/5)» وشرح الكوكب المنير‎ 
وروضة الناظر (78/17")» والتحبير‎ .)١505 /”( أصول الفقه‎ )0( 
.)999/5( وشرح الكوكب المنير‎ 0750 
١7 


[فى الاستصحاب] 


الانتصحات؟ وليل نذكره المحلقون إجماعا. 
وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع. والأكثر 
لين يححة» ,خلافا للشافعى :واين شاقاة”'" وابق :حاضل”” . 


ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح. 


)١(‏ وهو التمسك بدليل عقلي أو شرعيء لم يظهر عنه ناقل 
فظلقاء. انر - أضول: الفقة 489/4 1) 4 التحيير 10 070/97 
والعدة »)١57/5(‏ وشرح الكوكب المنير .)5٠7/5(‏ 

(0) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو 
إسحاق البزارء كان رأساً في الأصول والفروع» ولد سنة: 
(760"ه)ء وتوفي سنة: (59"ه). انظر ترجمته فى: طبقات 


6 


الحنابلة »)1١717/7(‏ وسير أعلام النبلاء (597/15). 
الوراق» توفى سنة: (7٠5ه)»‏ من مؤلفاته: «شرح الخرقي» - 
١ 53‏ 


[في بيان شرع من قبلنا] 


شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه في 
أصح الروايتين. 

والثانية: لاا يكون شرع لنا إلا بدليل» وهل يكون 
على الأولى ميخصوي] بملة إبراهيم» أو مو سى © أو عيسى؟ 
أو ليس مخصوصاً بملة؟ وهو الصّحيح فيه أقوال. 

ثم هل كان النبي وَكةِ متعبّداً بشرع من قبله قبل 
يعشته17) فل أو آدمء أو بوحء أو إبراهيم». أو عبسب » 
أو لم يكن متعبّداً؟ فيه خلاف”"' . 


وه«شرح أصول الدين». انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة 
(509/9). سير أعلام النبلاء .)3١7/11(‏ 
)١(‏ كذا في مختصر ابن اللحام (ص,١5١).‏ وفي الأصل و(ز) 
و(ع): ا(بعثه) . 
(؟) العدة 7/90 57/). وأصول الفقه (1//5ا5١  .)١558‏ - 
١ 55‏ 


[في الاستقراء ومذهب الصحابي ]| 


الاستقراء”'' دليل ذكره بعض أصحابنا . 


فإن انتشر ولم ينكر. فإجماع"" سبق» وإن لم ينتشر 


- والتحبير (57/8/ا ‏ 87/ا7), وشرح الكوكب المئير 
11 

)١(‏ وهو تتبع أمر كلي من جزئيات» ليثبت الحكم لذلك الكلي. 
وهو نوعان: استقراء تأمء واستقراء ناقضن. انظر: أاأصول 
الفقه »)١5594/5(‏ والتحبير (788/48” -7795)., وشرح 
الكوكيه العف 1112-5112 

(؟) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١5١)»2‏ وفي (ز) 
و(ع): (إذا». 

0 في (ع): الإجماع»). 

١ ه‎ 


فحجة. مقدم على القياس في أصح الروايتين 

- ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر 
الوجوب على الأصحٌ”''. 

- ومذهب التابعي ليس يحجة عند 0 وكذا 
لو خالف القياس على الأصِ”" . 


ا 


.)186 /7( وشرح مختصر الروضة‎ 2)5557/١( روضة الناظر‎ )١( 
,)١5508 ١586٠ /5( روضة الناظر (١/7/ا5)» وأصول الفقه‎ )0(0 


.):58 5 >  :”5”5/:5( 
١ 5 


الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل شرعئ» وفي القول به خلاف'''. 


ء)١555-١55١/5( روضة الناظر (١/7/ا5)» وأصول الفقه‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة‎ ,)7877”  ”818/4( والتحبير‎ 
2477 171/50 وشرح الكوكب» المنير‎ .)05١5-140/0( 

١ 1/ 


[فى الاستصلاح أو المصلحة المرسلة] 


الاستصلاح: وهو اتباع المصلحة» إن شهد الشرع 
باعتبارهاء كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس ؛ 
أو ببطلانها فلغو؛ إذ هو تغيير للشرع . 

وإن لم يشهد لها ببطلانء ولا اعتبارء فهي إما 
تحسيني» أو حاجيء؛ أو ضروريء ولا يصح التّمسك 


ايها 


بالاأوليي".»: من عير أصل. وفى القالنق غ77 


010( روضة الناظر (1/ملاء). وأصول الفقه (5//ا55١).,‏ والتحبير 


م :)ل وشرح مختصر الروضة (5"/ ,)5١7 - 57١5‏ 
وشرح الكوكب المنير (5/ 577). 
١‏ 


[في الاجتهاد] 


الاجتهاد لغة: بذل الجهد فى فعل شاق. 

وشرعاً: بذل الجهد في تعرف الحكم''' الشرعيّ. 

وشرط المحتهد: إحاطته بوندا وك الأحكام. وهى 
الأصول الستقلهةع وما يعتبر للحكم فى ييه كميه 
وقيل: يشترط فيه حفظ جميع القران. 

زمعرفة ضبحة الحديف؟ احنهادا» كعليةه يضييه: 


محرجه وعدالة رواته. أو كيدا كنقله مر كنات صحيح 


)١(‏ في (ع): «الحلم» وهو خطأ. 
).فى الع «الحملة» وهو خطأ. 
١4‏ 


ومن الإجماع ما تقدّم فيه» ومن النّحو واللّغة ما يكفيه 
يتعلق بالكتاب والسّنّة؛ من نصّء وظاهرء ومجمل. 
وحقيقة. ومجازء وعامء وخاصء. ومطلقء. ومقيد. 
لا تفاريع الفقه. وعلم الكلام. ولا يشقرط عدالته في 
اجتهادء بل في قبول فتياه وخبره'''. 


و5 الاجتهاد. وفيل : < ال 50 وفيل : في 
باب لا فى فدينا له : 


ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه 8 عقلا. على 
الأصح. وفي جوازه شبرقا خلاف »2 ويجور اجتهاده ل 2 
أمر الشرع عقلك على الأصح. وفي جوازه ووفوعه شرعا 
دعي -/530) 


)١(‏ وهذه نفس الشروط التي ذكرها الطوفي والمرداوي. انظر: شرح 
مختصر الروضة (”/ هلاه 085)» والتحبير (78503//48 _ مرمم) 
وزاد شروط المجتهد في المذهب. وأصول الفقه .)١6686/5(‏ 

(0) في (ع): «يتحرى» وهو خطأ. انظر: شرح الكوكب المنير 
(27/5). 

() أصول الفقه  ١559/54(‏ 5976١)ء‏ والتحبير (7885/8 - 
.»)٠‏ وشرح مختصر الروضة (”/087 2)6٠١‏ وشرح 
الكوكب المنير .)58١/5(‏ 


١6 


والإجماع على أن المصيب في العتلبات: .و اح زان 
النّافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد أو لم يجتهدا"'' 

والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحدء. وعليه 
دليل» فمن أصاب فمصيبء وإلا فمخطئ مثاب على 
5-00-0065 الع 

وتعادل دليلين قطعيين» محال وكذا ظنيين» فيجتهد 
ويقف إلى أن يتبيّنه» وعنه يجوز تعادلهماء فيخيّر في أيهما 
ا 

وليس للمجتهد أن يقول في شيء في وقت واحد 
قولين متضادين» عند الأكثر. 

وإذا نض المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في 
وقتين» فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ. وإلا فأشبههما 
بأضوله وقواعك مدهيهة. وأفربهما إلى الدليل الشرعي». 
وقيل: كلاهما مذهب 0 


.)58/8/5( التحبير (8/ 7975)» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) أصول الفقه .»)١585/5(‏ والتحبير (2)7977/8 وشرح 
مختصر الروضة 2)1١7/7(‏ وشرح الكو كني المنين 225:75 

(0) أصول الفقه ».)١25١8 -1١6١0١/5(‏ والتحبير  57900/8(‏ 
2 وشرح مختصر الروضة 5١1//79(‏ - 518). 


١6١ 


ومذهب الانسان: ما قاله. أو ما جرى مجراه 
من تنبيه» أو غيره» وإلا لم يجز''' نسبته إليه من جهة 
القياس». أو فعلهء أو المفهوم قولان. 

ولا ينقض”"'' الحكم في الاجتهادات”" منه ولا من 
غيره» وحكمه بخلاف اجتهاده باطل» ولو قلّد غيرّه على 
الأصح. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغيّر اجتهاد مقلّده 
لم يحرم خلافاً لقوه”'. 

وإذا حدثت مسألة لا قول فيها؛ فللمجتهد الاجتهاد 
فيهاء والفتوى. والحكمء. وهل هذا أفضل أم”' التَوقف؟ 
فيه خلاف . 


100 كذ في الأصل 6 .وفي ((ز)بوزع) ومخحصير ابن الليحاء 
(رص"6١):‏ «تجزا. انظر: أصول الفقه .)١6١9/5(‏ 

(0) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص”55١)»‏ وفي (ز): 
البنقض) وفي (ع): (ينقص) . 

(؟) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص”55١)2‏ وفي (ز) 
و(ع): «الاجتهاد». انظر: أصول الفقه (5/ .)١5١٠١١‏ 

)0 امبو الفقه (5/ ١6١7‏ 7١6١)ء‏ والتحبير .)591/١/8(‏ 

(5) في (ع): «أو) بدل «أم». وانظر: أصول الفقه لحار 
والتحبير (8/ .)5٠٠0‏ 


١6 ؟‎ 


[في التقليد] 


التقليد لغدّ: جعل الشيء في العنق . 

وشرعاً: قبول قول الغير من غير حبجة. 

يجوز التقليد في المروع عند الأكثر''"'. ولا تقليد فيما 
علم كونه من الدين ضرورة» ولا في الأحكام الأصولية 
الكلية: كمعوفة الله تعالى* :ووسطنانقة» :وضعحة الرسالة 
ونحوهاء وقيل: ولا في أصول الفقه''". 

وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له 
التقليد.» وإن لم يجتهد فلا يجوز له. وقيل: بلى» وقيل : 
مع ضيق الوقت» وقيل» ليعمل لا ليفتي» وقيل: لمن هو 


)١(‏ أصول الفقه .)١5١/5(‏ والتحبير »)5٠١١/8(‏ وروضة 
الناظر (7/ 7”87) وشرح الكوكب المنير (0597/5). 
(؟) أصول الفقه »)١55١  ١6”*#/5(‏ والتحبير  5٠١!/8(‏ 
4 وشرح الكوكب المنير (5/ 077). 
١6‏ 


أعلم م 

وللعامي أن يقلد من علمء أو ظن أهليته للاجتهاد 
بطريق ماء دون من عرفه بالجهلء. ومن جهل حاله. 
فلا يقلده”'"'. 

- وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف». 
ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصحء ولا يجوز 
أن يفتي إلا مجتهدء وقيل: يجوز '"' فتيا من ليس بمجتهد 
بمذهب إن كان مطلعاً على المآخذ أهلاً للنظرء وقيل عند 
عدم المجتهد. وقيل: يجوز طلقا : 

ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين [١١/ب]‏ 
ولو سألهماء و”““اختلفا عليه» و”“استويا عنده تبع أيهما 


.)984945 _ "941//8( أصول الفقه (9/5؟9١). والتحبير‎ )١( 

5 علانا لبعفن القندرينة. :انظيرة بزوقية الفاطر. زلا ره 
وأصول الفقه .)١95457/5(‏ والتحبير (4070/8)» وشرح 
الكوكب المنير .)014١1/5(‏ 

() في (ع): «تجوز). انظر: أصول الفقه (5/ ,)١505 ١١080١‏ 
والتحبير (8/ 4050)؛ وشرح الكوكب المنير (5/ 007). 

(5) في (ع): «أو) بدل «و». 

(4) في (ع) و(ز): «أو». وانظر: أصول الفقه ,.)١15509/5(‏ 
والتحبير .)508٠١/8(‏ 


١5 


قناع بواقيل؟ الأقيتة بوه الأعته ونين يسقظ "2 
ويرجع إلى غيرهما . 

ويلزم العامي التّمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في 
إحدى”'' الرّوايتين» ولا يجوز له تتبع الرخصء» ويفسق به '". 

ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده» فيما له 
وعليهء وللمفتي رد الفتيا وفى البلد أهل لها غيره شرعاء 
وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم””*' يقع. ولا يحتمله 
السائل» ولا ينفعه ولا يكبر"' المفتى خطهء ولا يجوز 
إطلاق الفتيا فى اسم مشتركء والله أعله"'. 


)١(‏ كذا في الأصلء» وفي (ز) و(ع): «يسقط أو يرجع»). 

(0) في (ع): «أحد)». انظر: أصول الفقه »)١9557/5(‏ والتحبير 
(0/ 0417 5)» وشرح الكوكب المنير (5/ 014). 

(9) أي: للعامي. انظر: أصول الفقه .»)١577/5(‏ والتحبير 
(5:0940/0)» وشرح الكوكب المنير (01///5). 

(4) في (ع): «فلا» بدل «لم»)» وفي (ز): «لا». وانظر: أصول 
الفقه (4/ ١655‏ 1ا15١)»ء‏ والتحبير (8/ 2040 - .)4٠١5‏ 

6 في (ع و(ز): (يكثر) . 

(5) «الله أعلم»: ليست في (ز) و(ع). وانظر: أصول الفقه 
.)١1618/:5(‏ والتحبير »)١508/8(‏ وشرح الكوكب المنير 
(045/5). ظ 


١ همه‎ 


الترجيح: تقديم أحد''' طرفي الحكم لاختصاصه بقوة 
الدلالة. 

ورجحان الدليل: عبارة عن كون الظن المستفاد منه 
أقوى, ولا مدخل له ل المذاهب»ء من عير تمسيلكة بدليل. 
ولا 2 القطعات , 


ويجوز تعارض دليلين من غير مرجحء2 وقيل: لا يجوز 
أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس 
مع أحدهما بر جيح يهدم به وهو الصحيح” " . 


)١(‏ كذا في الأصل؛ (ز) ومختصر ابن اللحام (ص58١)4:‏ وفي 
(ع) : (إحدى) . 

66 شرح مختصر الروضة (9/ 5/9 -/540)ء والتحبير (8/ .)5١6١‏ 

() أصول الفقه »)١1584  ١58١/54(‏ وشرح مختصر الروضة 
.)51١07/5(‏ 


١5 


وأعقزل المتعاء ضعية باطل» إما لكنت الناقل"''. 
أو : 00 بوجه 0 5 التقليات») أو دلا الناظ 40) 
في النظريات» أو بطلان حكمه ب 


والترجيح اللفظى. إما من جهة السكة» او المت 
أو مدلول اللفظطء أو أمر خارج . 


[الترجيح من جهة الستك]: 
ويقدم الأكثر رواة على الأقل» وفي تقديم الأقل 
الأوثق خلاف"'. 


ويرجح اناده الْثْمَة» والفطنة. والورع. والعلم. 
والضبط. والنحويى 5 سير 00108 هذه الأهووع 


)١(‏ كذا في (ع)» ومختصر ابن اللحام (ص54١)»:‏ وفي الأصل 
و(ز): «الناظر»). 

() في (ع): «خطيئة). 

(6) في (ع): (إما». 

(4:) في (ع): «النظر) . 

(0) التحبير »)5١5١/4(‏ وشرح الكوكب المنير (1117/5). 

(7) أصول الفقه »)١585 - ١6854/5(‏ وشرح مختصر الروضة 
156 

(0) في (ع) و(ز): «بأخذ). 

١ /اه‎ 


وبكونة''" أحسن مياق وباعتياةة على حنقل: لا سف 
سمع”" منهاء وعلى ذكر لا خطء وبعمله” ' بروايته» وبأنه 
غرف أنه لأ برس إلا عن غدل وكونه”*؟ مراحي القضة: 
أق مباشرها» أو متافها» أو أقرت: عند سواف !1 


المرسل» وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة روايتان. 


فإن رححت رححت روأية الأكابر على عيرهم. 


وفيل : امنا 7 , 


600 في (ع): «يكون»). 

0 فى (ع): اليمسمع؟ . 

9 كذا في مختصر ابن اللحام (ص69١)‏ وفي المخطوطات: 
ا(بعلمه) . 

625 في (ع): «بكون). 

(4) أصول الفقه -١585/5(‏ 588١)ء‏ والتحبير 4١57/8(‏ - 
71)» وشرح الكوكب المنير (5/ 5706). 

(0) في (ع): «التواتر». وانظر: أصول الفقه(588/5١‏ - 
175 )» وشرح مختصر الروضة  591١7/7(‏ 597). 

(0) شرح الكوكب المنير (5147/5). 

١م‎ 


المعنى: النص مقدم على الظاهر. 

والظاهر مراتب باعتبار لفظه» أو قرينته' 
الأقوى منها فالأقوى» والاتحاد على الإتقان”'*» والورع 
وذو الزيادة على غيره. 


''؛ فيقدم 


0 [الترجيح من جهة المتن]: 
والأقل احتمالاً على الأكثرء والحقيقة على المجاز. 
ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة" ". 


0 [الترجيح من جهة المدلول]: 
المدلول يرجح”*' الحظر على الإباحة على الأصحّ. 
وعلى النّدب. والوجوب على الكراهة وعلى الندب» 


(0) في الأصل: «قرينة). 
(0؟) في المخطوطات: «الاتفاق» والتصحيح من شرح مختصر 
الروضة (1997/5). 
(0) أصول الفقه »)١595 - ١6950/5(‏ والتحبير  5١515/48(‏ 
) وشرح الكوكب المنير (509/5 - /17/7). 
(5:) في (ع): «ويرجح"» بزيادة الواو. 
١4‏ 


النفي إلى علم بالعدم؛ والناقل عن حكم الأصل على 
عيره) ات الأصح. وموجب الحد وال على 


9 [ الترجيح بالأمر الخارج] : 


يرجح المجرى على عمومه عل 60 المخصوص. 


[؟١/1]‏ وما تلقى بالقبول على ما دخله التكيرء وما عصذده 
در كنامه أو 2 أو فياس شرعى ١‏ أو معنى عقلى . فإن 
عضية أختاهها كتات:.والاخر بين فرواتان "> (وها انمدع :نه 


000( 
فه 


62 


(00) 
6 


في (ع): «في) بدل «على) . 

كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص١7١)2‏ وفي (ز) 
و(ع): «(الحرية). 

في (ز) و(ع): «نافيها». وانظر: أصول الفقه (5/ ١٠٠١‏ 
4 ) والتحبير (4/ .):5١7 - 5١857‏ 

في (ع): زيادة في هذا الموضع وهي «بحد). انظر: أصول 
الفقه ,)١5٠١/5(‏ والتحبير :»)5١8١/8(‏ وشرح الكوكب 
المنير (51/4/5). 

سقطت (على) من (ع). 

أصول الفقه .)١61١/5(‏ والتحبير (4700/8)» وشرح 
الكوكب المنير (545/5). 


ل 


على ذي السبب'''. وما عمل به الخلفاء الراشدون» في 
أصح الروايتين. وبقول أهل المدينة» في الأصح” "'. 


أمَا الأول : فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح. 
على القانك «التضى» .والقايعه بالقران""> أق توا السنة على 
الغايت: باجادفاة» بوالثاية نعطاق النضن على الثايت 
بالقياس» والمقيس على أصول كثيرة على غيره ”". 


وأمّا الثاني : فتقدّم العلة المجمع عليها على غيرها. 
والعتسوصية على المستقظة» :والقابفة عليعها تواترا علي 
القائعة احادا؛ .و المتاسية على غيرشا» والعاقلة على 
المقررة» الحاضرة على المبيحة . 


)١(‏ سقطت هذه الجملة من (ز) و(ع)» وهي في الأصل ومختصر 
ابن اللحام (ص١17١).‏ انظر: أصول الفقه (4/؟11١),‏ 
والتحبير (5709/8). 

(؟) في «الأصح»: سقطت من (ز) و(ع), وهي في الأصل . 

(6) في (ع): «بالقراين» وهو تصحيف. 

(4:) شرح مختصر الروضة (6/ ١لا‏ 6١72)ء»‏ والتحبير (2.)57757/8 
وشرح الكو كني المضى 20 0715 

6 في (ع): «(أو» بدل «و». 

١5١ 


0010 59 ٠ 


598ظ ٠‏ لقان 75 1 7 ( ( 

وتقدم الوصفية والمردودة إلى أصل 5 عل ” 
الشارع» والمطردة إن صحّتء. والمنعكسة إن شرط 
العكن. 


والمتعدية كالقاصرة إن قبلت» وفيل : تقدم القاصرة. 
وفيل : المتعذية. 


ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف 
الحسيّء والإثبات 5 فوم. وفيل : الحق التسويةء والمؤثر 
إله 0 


يفا 


والمرجحات كثيرة؛ ضابطها: اقتران أحد الطرفين 


() شرح مختصر الروضة (67/7١لا‏ - .)71١94‏ 
(0) كذا في مختصر ابن اللحام (ص”7١).‏ وفي الأصل و(ز) 
و(ع): «قياس) . 
(9) كذا في الأصلء وفي (ز) و(ع): «علة». وانظر: شرح مختصر 
الروضة (”57/5١/ا‏ - .)12١8‏ والتحبير (//5778 -1:758). 
(:) شرح مختصر الروضة (7/ ١٠لا‏ 7760). 
يحل 


بأمر تفلي و اصطلاحى» أو فرينه عقليةء أو لفظية. 
أو حالية؛ مع زيادة ظنء وقد حصل الرجحان من جهة 
القرائن بهذاء والله أعله""”'*. 


حت 


(1) شرح مختصر الروضة (5/7”7/)» والتحبير ,)577١/8(‏ 
وقترح :الكوكن المير (0/81/5: 

00( ورد على نسحخه المؤلف (الأصل) مأ نصه: (والحمد للّه وحذده 
منه في شهر رجب في يوم أل تنيوة من شهور سنة: (850/ه)ء 
عيد الهادي المقدسى الحنبلى عفا الله عنه وعن جميع 
المسلمين أمين) . 


١7 


قائمهة المصادر والمراجع 


«أصول الفقه). لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي. 
تمعقيق د :فيل سحيد السندهان: »)١5(‏ عكقة العييكان/ 
الرياض . ظ 

«الانتصار فى مسائل الكبار». لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن 
الجبية الكلوةاقى الحبلى ) تحقيق ذه سليهان العمينى :و اخرونة 
(ط١)».‏ مكتبة العيكاة الرياقى. 

«البدر الطالع في حل جمع الجوامع». لجلال الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد المحلي الشافعي» تحقيق مرتضى علي 
الداغستاني» (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

(البرهان فى أصول الفقه». لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن 
52-6 لجر تحتين 0 العط الذنك:. 6)١(‏ سه 
869هء مطابع الدوحة الحديثة. 

«التحبير شرح التحرير»» لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحتبليء تحقيق د. أحمد السراح وآخرونء (ط١)»‏ مكتبة 
الوشيد/ الرياض..: 

«تقرير القواعد وتحرير الفوائد»» لزين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق مشهور حسن ال سلمان. 
(ط؟)» دار ابن القيم/ الرياض» ودار ابن عفان/ القاهرة. 


نلا 


١ ؟‎ 


١ 


اتسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة». لصالح بن عبد العزيز بن 
علي العثيمين الحنبلي القصيمي» تحقيق بكر عبد الله أبو زيد. 
(ط١)»‏ مؤسسة العا ريه 

«التمهيد في أصول الفقه). لمحفوظ بن أحمد بن الحسن 
0 الخطاب الكلوذانى الحنبلى» تحقيق مفيد محمد أبو عمشة» 
(ط١).‏ جامعة أم 0 ا البحث العلمي/ مكة المكرمة. 
وإحياء التراث الإسلامي. 

«الجامع الصحيح) المعروف ب«صحيح البخاري». لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي» دار 
الفكر/ بيروت» 515١ه/1944م.‏ 

«الجامع الصحيح) المسمى «صحيح مسلم'. 5 لحني 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار الجيل/ 
بيروت» مصورة العامرة. 

«الجامع الصحيح)» المعروف ب« سنن الترمذي». سن فيسب 
محمد بن عيسى الترمذي. (ط١).,‏ دار ابن حزم/ بيروت . 
«حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك»., 
(ط١)؛‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت . 


«الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع». لشهاب الدين أحمد بن 


الإسلامية بالمدينة المنورة» عمادة البحث العلمى» 579١ه/‏ 
٠كم.‏ 
١ارفع‏ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب». لأبى النصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق علي 
معوضص وعادل عبذ الموجود. (ط١).‏ عالم الكتبه/ سروت: 

ا 


1ت 


- 6 


0 


«روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل». لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة. 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» (ط١).»‏ المكتبة المكية/ مكة 
المكرمة» والمكتبة التدمرية/ الرياض . 

«السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»: لمحمد بن عبد الله بن 
حميد النجدي ثم المكيء تحقيق بكر عبد الله أبو زيد 
ود. عبد الرحمن العثيمين» (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
«سنئن ابن ماجه). لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» مطبوع 
مع (اشرح السندي» وتعليقات «مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه». للبوصيري» تحقيق خليل مأمون شيحاء (ط5)» 5717١اه/‏ 
5١٠٠م‏ دار المعرفة/ بيروت. 

(اسئنن أبى داود). لأبى داود سليمان بن الاعدعيك الأزدي 
المسحسعات : تيحفيق 5-5-8 عوامة» (ط١)»‏ مؤسسة الريان/ 
ل 

«السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
وفي ذيله: «الجوهر النقي» لعلاء الدين على بن عثمان ابن 
التركماني» (ط:١)»‏ 17008١ه»‏ بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدراباد الدكن/ الهند. 

١سئن‏ النسائي». لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
سئان 5 النسائي: مطبوع مع «شرح السيوطي» و«احاشية 
السندي». تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» (ط)غ 
64ه/497م. دار المعرفة/ بيروت . 

«شذرات الذهب فى أخبار من ذهب»؛ لابن العماد شهاب الدين 
عبد الحي أحمد 3 أحمد العكري الحنبلي الدمشقي» تحقيق 
عبد القادر اللأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط» (ط١).»‏ دار ابن كثير/ دمشق . 


١ ”1/ 


5 


الف 


"1: 


> 0 


0 


>7/ 


ا 


54 


اشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير). لفق النجار. 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» تحقيق 
د . محمد الزحيلى ود. نزيه حماد. (ط3). مكتبة العبيكان/ الرياض . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك». لبهاء الترورة عبد الله عن 
اشرح مختصر الروضة». لأبي الربيع سليمان عبد القوي بن 
عبل الكريم الطوفى. تحميق د. عبد الله عبل المحسن الخركن» 
(ط؟). 5194١ه/1948م,‏ مؤسة الرسالة/ بيروت. 

«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع». لشمس الدين محمد 
عبد الرحمن السخاوي, دار مكتبة الحياة/ بيروت. 

«العدة فى أصول الفقه). لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلى. تحفيق 5 ١‏ | لين على سير الماركى» (ط:). 
دار العزة للنشر والتوزيع/ الرياض» 275 اها ١١١5م.‏ 
«القواعد). لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس 
البعلي الحنبلي المعروف نين اللحام. تحقيق عايض الشهراني 
وآخرون. (ط١)»‏ مكتبة الرشد/ الرياض. 

«الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة». لنجم الدين محمد بن 
معيحمد الغزي. تحفيق خليل منصور » (ط١).‏ دار الكثنن العلمية/ 


يما 


٠ م‎ 


١«مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية». جمع وترتيب 
عبلك الرحمن بن محمد بن فأسم. وساعده ابنه معحمل » طبع بأمر 
خادم الحرمين الشويفين الملك فهد بن عبد العزيزء مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 0 اهم :١٠5م.‏ 


١ 


1ت 


57 


5 


كك 


«المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل». 
لابي الحسن علي بن عباس بن شيبان البعلى ثم الدمشقي 
الحنبلى المعروف باين اللحام. تحقيق د. محمد مظهر بقاء 
(ط؟). جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث الإسلامي/ مكة 
المكرمة.» ؟57١ه/١١٠58م.‏ ' 

«مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر). للعلامة محمد الآمين 
الشنقيطى. تحقيق أبى حفص سامى العربى. (ط١).‏ دار اليقين/ 
مضصر . 

ارد ُ في أصول | الفقه)ا. لال تيمية» 0 افيد بن ممحمد 
مطبعة المدنى/ القاهرة. 

السرم لموفق الدين 5 عبد الله محمد بن عبد الله بن 
الحلوء» (ط6). دار ا الكت الرناض.ي»: 

«الواضح في أصول الفقه). لأبي الوفاء علي بن عقيل بن 
محمد بن عقيل البغدادي الحنبلى» تحقيق د. عبد الله 
عبد المحسن التركى.ء (ط١)»‏ مؤسسة الرسالة. 


م 


4 ا 


تعريف أصول الفقه 5 اساسا ا 001011 0 
تعريف الفقه لغة واضطلانا 111110000000 


» «ه. #» م8 © 8« 4ه #» و هاوق ووه مه قوقع هه وه ماع و عوعام اع وي وا مه مامه در دهج م مهو و و وفع جا قاع هوج ه ووم 4 م مج 6م وقوه قاع وعدم هع + 2 عمد 0م 


9 فصل : في الأحكام 0 


تعريف المندوب اط الله انق قر نورق أناله و نه لماك ووه لم اورم الها فزن لج مام جز لطر طلم ماج 61 نو ارق ل مايه لجا ماه جد داج قف 1411 216 


ل فصل : في الحكم الوضعي ا ا 
أصئاف العلم المنصوب يي ا 10 


الضينكت: الذآوك:: العلة مي ل ل 
الصنئف الثانى” اليب ا ا 
الضنفب الثالثك: البر لط ا ا ا 20111 


الموضوع 


ل فصل : المحكوم عليه ما لا نوا وومةه الدع المع م ا اه 
ه فصل: فى الأدلّة الشرعيّة 0 


تعريف الكتاب ال ا ووب لا اوم قوواط عنو 4 واة واط اا لطلاه واوا ل 4 2105 


« فصل: فى المتواتر والآحاد ش51 


شتروط: الوواية ا 27271111 


© فصل: فى التقليد 00 1 


الترجيح من جهة السند متنوكوة ل للم قي مرو مرت لأسا ء أمططه شع مغ كط لج قف كله ا فاماع ا لام ل فعا 0 وده 


دِ فهرس الموضوعات ا 


1) 7/5 


